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  و العلوم السیاسیةوق ــالحقكلیة 

  الحقــــــوققسم 
  



                                             

  بسم االله الرحمان الرحیم

وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ إِذَا اكْتاَلُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ {

زَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ * أَلا یَظُنُّ أُوْلَـئِكَ أَنَّهُمْ  * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّ

بْعُوثُونَ * لِیَوْمٍ عَظِیمٍ * یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  مَّ

ینٍ * وَمَآ أَدْراَكَ مَا الْعَـلَمِینَ*كَلاَّ  ارِ لَفِى سِجِّ  إِنَّ كِتـَبَ الْفُجَّ

ینٌ  كِتـَبٌ مَّرْقُومٌ * وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِینَ * الَّذِینَ  *سِجِّ

  .}یُكَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ * وَمَا یُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ 
 )12-1(سورة المطففین الآیة من 

  

  

  

  

 

  



  راتــــتشك

  بسم االله الرحمان الرحیم

  (من لم یشكر الناس لم یشكر االله)  حدیث شریف

 

  أشكر الأستاذ المشرف "عجابي إلیاس" على توجیهه لتحضیر هذه المذكرة

أتقدم بالشكر الجزیل لكل أساتذة كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیة والإداریة، و كل كما 

  من ساهم

  أو من بعید في نجاز هذه المذكرة.من قریب 

  یفوتني أن أشكر الخال الأستاذ عجابي عماد الذي لم یبخل علي بإرشاداته. كما لا

  

  

  و الله الحمد والشكر أولا وأخیرا

  

  

  

  

  

  

  



  إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  

  أهدي ثمرة جهدي هذا العمل.

  االله عمرهما .إلى أمي الحنونة و الوالد الكریم ،أطال 

  إلى أسرتي الصغیرة ،حفظهااالله.

  إلى إخوتي و أختي  مریم .

  وإلى كل من مد ید المساعدة و الاهتمام .

  

    

               

  

  

 حاج حفصي وسام                                                                      
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  مقدمـة

تطور النظم الاقتصادیة و ظهور الصناعات الكبیرة أدى إلى تطور كبیر في  إن

نظریة الالتزامات وتأثرها بعوامل اجتماعیة واقتصادیة و أدبیة ،و نتیجة للمحاولات التي یقوم 

بها كل من القضاء والتشریع لإضفاء الطابع الأخلاقي على التصرفات القانونیة تحت ضغط 

د بأن القانون والأخلاق شیئان متلازمان حیث یمیل القضاء في یؤك مطالب الفقه الذي

السنوات الأخیرة إلى إدخال التزامات في العقد لم یتم اشتراطها صراحة ،ومن بین هذه 

الالتزامات ،الالتزام بالإعلام الذي وضع على عاتق أحد المتعاقدین على أساس مبدأ حسن 

أن یرافق العقد منذ نشأته إلى غایة انقضائه  النیة الذي یعتبر قاعدة أخلاقیة الذي یجب

بمصلحة الطرف  الح المتعارضة في العقد التي تضربهدف القضاء على فكرة المص

فبتبادل المعلومات والبیانات العقدیة و تعاون الأطراف یمكن القضاء على  الضعیف،

قات القصور الذي قد یشوب تصرفات المتعاقدین مع حرص القانون على أن تقوم علا

  المتعاقدین على الحوار والنصیحة والمساعدة.

 فالنشاط الاقتصادي یتقاسمه الآن محترفون ومستهلكون ذوي مصالح متضاربة،

فتفوق فئة المحترفین وسیطرتهم على فئة المستهلكین أحدثت اختلالا في توازن القوى 

وتنوع نماذج عقود فالتطور التكنولوجي الحدیث و تعقیدات النظم القانونیة  الاقتصادیة،

الإذعان سمح للمحترفین بفرض شروط العقد على الجمهور المتعامل معهم ووضعهم في 

التقلیدیة للعقد لخدمة مصالحهم بدون أي وازع أخلاقي  واعدمركز یمكنهم من تسخیر الق

یردعهم ،فلقد مهدت هذه الظروف في مختلف قوانین الدول لمیلاد الالتزام بالإعلام في 

من العقود التجاریة بهدف ضمان أحسن للمعلومات العقدیة والقضاء على الاختلال الكثیر 

  في التوازن في العلاقات العقدیة.

وبدأ ذلك من موقف القضاء الفرنسي لقد أكد القضاء الفرنسي و جود الالتزام بالإعلام 

د المتعاقدین وجود التدلیس باستعمال أح من القانون المدني التي تربط 1116بتفسیره للمادة 

أن التدلیس قد ینشأ من مجرد سكوت أحد المتعاقدین عن واقعة أو حیث  لطرق تدلیسیة،

ملابسة مِؤثرة، وأن یكون یهدف إلى خداع الطرف الآخر و من ثم یجب الاعتراف بالضرورة 

  أن هذا السكوت یعتبر خطأ.



 ب 
 

 86ي المادة كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ المتضمن الكتمان التدلیسي ف كما

الفقرة الثانیة ق م ج وكذلك وضع المشرع التزاما بالإعلام على عاتق البائع بموجب نص 

ق م ج الذي  379یمكن استنتاج هذا الالتزام من نص المادة و ق م ج ،  352المادة 

  یتضمن نظریة العیوب الخفیة.

الالتزامات بالإعلام في القانون المقارن بهدف إعلام أفضل للمتعاقدین، نجد  ولقد تعددت

ن یقدم للمتعاقد الآخر البیانات أحد المتعاقدین بأبموجبه  خام یلتزمالالتزام بتقدیم معلومات 

وهناك التزام بالنصیحة عندما یتعلق  اللازمة لإصدار رضا سلیم وتام بكل ما یتعلق بالعقد،

كذلك نجد الالتزام بالتحذیر أو التبصیر وقد ظهر و  عادي والآخر محترف،الأمر بشخص 

عینة (مخاطر مادیة أو هذا الالتزام مع انتشار المنتجات التي یمثل استعمالها خطورة م

مهما تنوعت فإنها تنقسم إلى قسمین رئیسیین وذلك  إذ أن هذه الالتزامات بالإعلام ،قانونیة)

الفقه والقضاء  تزام عام مصدره القواعد العامة للعقد یستخلصهبحسب مصدرها ، فهي إما ال

وإما التزامات  یمكن تطبیقه في جمیع العقود وعلى جمیع المتعاقدین،من هذه القواعد و 

  خاصة مصدرها القانون مباشرة التي تقتصر على عقد معین أو فئة محددة من المتعاقدین .

عددة و إیجابیة، و لقد كان للفقه الفرنسي وقد خصص لهذه الالتزامات دراسات وبحوث مت

دور في تشجیع القضاء في هذا الشأن حیث أثر الفقه و القضاء على المشرع الفرنسي الذي 

أنشأ التزاما خاصا بالإعلام في عدد من التشریعات ،و قد تأثر بذلك المشرع الجزائري نتیجة 

ات تتضمن التزامات خاصة للدراسات السابقة من طرف الفقه، فأصدر هو الآخر تشریع

  بالإعلام في مختلف المیادین .

تجدر الإشارة بالنسبة للفقه في الجزائر ،أن أغلب من تناول الالتزام بالإعلام في إطار 

أو محاضرات تخص حمایة المستهلك أو ضمان العیوب الخفیة أشار إلیه و لكن بحوث 

  ه بصفة عرضیة .بل أشار إلیلیس بصفته التزام مستقل في نظریة العقد،

و من باب الأمانة العلمیة فإنه في هذه الدراسة لا نستطیع حصر جمیع العقود التجاریة و 

،یجرنا هذا إلى طرح رئیسین كما ذكرنا سابقا نبالتبعیة تحدید للالتزام بالإعلام إلى قسمی

  الإشكالیة التالیة :

  

  بالإعلام ؟إلى أي مدى یمكن تحقیق التوازن العقدي من خلال الالتزام  - 
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  وتندرج ضمن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة:

  ؟ في القانون الجزائري ما هو نطاق الالتزام بالإعلام ؟ وما هي الشروط الواجبة لقیامه -

  وهل یمكن أن نقول بأن الالتزام بالإعلام مقرر في كل العقود التجاریة ؟ -

  الضعیف في العقد التجاري؟هل أضفى الالتزام بالإعلام حمایة واقعیة فعالة للطرف  -

 وما مدى كفایة الجزاءات في حالة الإخلال بهذا الالتزام ؟ -

  إن المنهج المتبع للإجابة على هذه الإشكالیة هو المنهج التحلیلي.

  و قد اتبعنا الفصلین التالیین لتحلیل موضوعنا كالآتي :      

 التجاریة ویتضمنتطبیقاته في العقود م بالإعلام وفق القواعد العامة و الالتزاالأول: الفصل 

مبحثین المبحث الأول ندرس فیه نطاق الالتزام بالإعلام وفق القواعد العامة وجزاء الإخلال 

به والمبحث الثاني ندرس فیه تطبیقات الالتزام بالإعلام في بعض العقود التجاریة وهي عقد 

  الاعتماد الإیجاري و عقد الوكالة التجاریة .

أما الفصل الثاني فیحتوي على الالتزام الخاص بالإعلام في عقد البیع التجاري باعتبار أن 

 أكثرها شیوعا، حیث یتكون هذا الفصل من مبحثین،ظهورا و  العقود التجاریةأسبق عقد البیع 

أما المبحث قمع الغش علام في قانون حمایة المستهلك و یتضمن المبحث الأول الالتزام بالإ

  فندرس فیه الالتزام بالإعلام في ظل القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات الثاني 
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  الأولالفصل 

  تطبیقاته في العقود التجاریةم بالإعلام وفق القواعد العامة و الالتزا

صحته لقانونیة التي تنظم شروط قیامه و القواعد ایحكم العقد مجموعة من المبادئ و 

إلى إدخال التزامات في العقد  نصف القرن الأخیر حیث یمیل القضاء في  وآثاره القانونیة،

الالتزام بالإعلام الذي وضع على عاتق  ومن بین هذه الالتزامات، لم یتم اشتراطها صراحة.

لأخلقة  1ق م ج 107أحد المتعاقدین على أساس مبدأ حسن النیة الذي نصت علیه المادة 

إلى انقضائه، لقد تبنى المشرع الجزائري اجتهاد القضاء  العلاقة العقدیة منذ نشأة العقد

  ق م ج . 2/ 86المادة  الفرنسي في هذا الخصوص بموجب

علاقات تقوم على أسس التعاون  فالقانون یحرص على أن تكون علاقات الأفراد،

، حیث تعتبر بعض العقود التجاریة مجالا خصبا للالتزام بالإعلام لأنه 2التفاهم المتبادلو 

أو بسبب استمراریة العلاقة  تقوم على أساس فكرة التعاون إما بسبب الثقة التي یسود فیها،

  العقدیة بین أطراف العقد.

  

  

  

  

  

  

                                 
 (المتضمن القانون المدني). 58-  75یعدل ویتمم الأمر  2005-06-20مؤرخ في  10-05قانون رقم  - 1

، 1975، طبعة أولى ، بغداد، دار الرسالة للطباعة، مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود، ناجي الملا صالح (عبد الجبار) - 2

  .01ص
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  نطاق الالتزام بالإعلام وفقا للقواعد العامة و جزاء الإخلال به المبحث الأول:

المدني تعتبر تكریسا من القانون  86یقر الفقه في الجزائر أن الفقرة الثانیة من المادة 

إذ یرى أنها التزاما عاما بالإفضاء كلما كانت الواقعة التي یجهلها  للالتزام  العام بالإعلام،

فالبحث في نطاق هذا الالتزام  ، 1التعاقد مؤثرة و تعذر علیه التعرف أو الاطلاع علیها بنفسه

عدم مساواة في فإذا كان هناك  یمر بالضرورة عن طریق فحص سلوك طرفي الالتزام،

المعلومات فعلى المتعاقد الذي یعلم أن یخبر المتعاقد الذي یجهل تلك المعلومات فواجب 

لكن بشرط أن یكون جهله لتلك و  ،2الإعلام لسببین أساسین هما معرفة البائع وجهل المشتري

لذلك سنتطرق في المطلب و  .معذوراالمعلومات تبرره اعتبارات معینة، أي یجب أن جهله 

لأول الى دراسة جهل المتعاقد المعلومات العقدیة المطلوبة والاعتبارات التي تبرر ذلك ا

وكذلك دراسة علم المدین بالمعلومات الواجب الإفضاء بها للطرف الآخر كحد لنطاق الالتزام 

العام بالإعلام، كما سنتطرق في المطلب الثاني إلى الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام 

  بالإعلام. العام 

  نطاق الالتزام بالإعلام وفقا للقواعد العامة المطلب الأول:

حقیقة الشيء و معرفته و التیقن منه،أما في الاصطلاح الإعلام لغة هو تحصیل     

الصحفي یقصد به عملیة توصیل الأحداث و الأفكار لعلم الجمهور عن طریق وسائل عدیدة 

  3و یشترط في الإعلام المصداقیة و الوضوح. سواء كانت مسموعة أو مرئیة أو مكتوبة

یعني الإعلام بنشر الحقائق و المعلومات على الجمهور بقصد المعرفة و الثقافة و تنمیة 

  الوعي،و یعد من و سائل الربط و اللاتصال بین الأفراد،لذلك فهو یتمیز بالموضوعیة.

                                 
 .180، ص2008علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد،  بدون طبعة، موفم للنشر، الجزائر  - 1

 .114، ص 2014، 1القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد بوعزة دیدن، الالتزام بالإعلام في عقد البیع، المجلة الجزائریة للعلوم - 2

 على بولحیة بن بوخمیس ،القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري ،بدون طبعة،دار- 3
 .50،ص2000الھدى،الجزائر ،
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على إن نطاق الالتزام بالإعلام وفقا للقواعد العامة ینحصر ضمن الحالات التي یتعذر 

الدائن الاستعلام بنفسه عن المعلومات التي تهمه ویعذر المتعاقد عن جهله إما لاعتبارات 

كما یمثل علم المدین بالمعلومات العقدیة الحد الآخر لنطاق هذا  موضوعیة أو شخصیة،

أنه لقیامه أن یكون المدین على علم بالمعلومات المطلوبة منه  1رط الفقهالالتزام حیث یشت

  بأهمیتها بالنسبة للدائن وهذا ما تبناه القضاء الفرنسي منذ مدة .و 

  جهل الدائن للمعلومات العقدیة المطلوبة و الاعتبارات التي تبرر ذلك  الفرع الأول:

ك واجب على كل متعاقد بأن قضاءا من أن هناو  2إن المبدأ المستقر علیه فقها

تحقیق رضائه السلیم عند إبرام العقد و  یستعلم بنفسه عن كل البیانات اللازمة لتكوین

فقد یقوم اعتبار معین یحول دون استعلام المتعاقد بنفسه إما  مصالحه لیس مبدأ مطلقا،

أبرم في  بسبب صعوبات مادیة تتعلق بطبیعة محل العقد كممیزاته التقنیة أو الظروف التي

المساواة بین المتعاقدین من حیث اب تتعلق بشخص المتعاقد كانعدام ظلها العقد أو لأسب

  مركز كل واحد في العقد وعلمه بموضوعه أو لأي اعتبار آخر یجعل هذا الاستعلام متعذرا.

  الاعتبارات الموضوعیة أولا:

بعض الموانع التي نظرا لطبیعة بعض العقود قد یواجه المتعاقد الراغب في التعاقد 

فیها أحد  ففي مثل هذه العقود التي یلتزم تجعل استعلامه عن محل الالتزام أمرا مستحیلا،

یرى و  المتعاقدین بإعطاء شيء مثل البیع والإیجار والعاریة تمثلا نموذجا لمثل هذه الحالات

ینما ب بهذا الصدد نأن في مثل هذه العقود یكون المدین تحت سیطرته،BOYER 3السید 

 الاستعلام عن هذا الشيء إلا لطرف الآخر الذي لا یمكن البحث و الأمر یختلف بالنسبة ل

                                 
، 1982نزیه المهدي محمد الصادق، الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد، دار النهضة العربیة، القاهرة،   - 1

 . 237ص

 . 80، ص السابق نزیھ المھدي محمد الصادق ،المرجع - 2

         -  3 
Boyer(Y) : L’obligation de renseignements dans la formation du contrat marseille,1977,P254 ,  
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جعل المشرع یكرس  ،هذا ما بصفة سطحیة في مرحلة التفاوض بین المتعاقدین بارزا

  التزاما على عاتق المتعاقد بالإفضاء بالوضع المادي و القانوني للشيء في عدة عقود.

من القانون المدني  352من لدن المنتج یجد تأسیسه في المادة فالالتزام بالإعلام 

   .1التي ترى بضرورة تعاقد المشتري بعلم الیقینالجزائري و 

یضع القانون المدني الجزائري على عاتق المدین بإعطاء شيء في عقد من العقود 

الانتفاع به على من شأنه أن یعترض حیازة الشيء و  المتعاقد معه بكل ما التزاما بإعلام

  بإعلامه بأوصافه المادیة.كما یلزمه أیضا  أكمل وجه،

أما فیما یتعلق بالوضع المادي لهذا الشيء فیلزم البائع طبقا لأحكام عقد البیع 

ا مدني جزائري و تؤكد المحكمة العلی 379بضمان عیوب الشيء المبیع طبقا لنص المادة 

المدني تنص على أن البائع ملزم بالضمان عندما القانون من  379بهذا الصدد "أن المادة 

فقد ألزم المشرع المتعاقد  2نفسه اكتشافه..."عذر على المشتري یتعلق الأمر بعیب خفي ت

كل المعلومات اللازمة لبیان أن یعلم الطرف الآخر عن  الذي یكون الشيء في حوزته،

البیع بل یمتد إلى عقود  ولا یقتصر هذا الحكم على عقد الأوصاف المادیة لهذا الشيء،

 زم المؤجر بضمان العیوب في العینمدني جزائري یلت 488أخرى مثل الإیجار المادة 

  مدني جزائري. 554المقاولة المادة و  المؤجرة في مواجهة المستأجر،

من القانون المدني  352لقد وضع المشرع الجزائري على عاتق البائع في نص المادة 

ري ببیان أوصاف المبیع الأساسیة عند ابرام العقد لما یفترضه هذا التزاما بإعلام المشت

فالوسیلة الوحیدة لعلم المشتري هو  الأخیر من أن المبیع یكون في حیازة البائع قبل العقد،

فكلما كان العیب في الشيء خفیا  3إلزام البائع بالإفضاء بالأوصاف الأساسیة للمبیع.

                                 
 .114، 113ص، 2007، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، دراسة مقارنة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، قادة شهیدة  - 1

 .88ص، 2العدد، 2000)منشورة في المجلة القضائیة لسنة 202940(ملف رقم  21/07/1999بتاریخ  ، قرار  -2         

 و ما یلیها. 207ص، 2004، القاهرة ، حسن النیة وأثره في التصرفات، عبد الحكیم عبد الطیف القوني - 3         
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یه یضع القانون التزاما بالإعلام على عاتق البائع واستحال على المشتري الإطلاع عل

فالفحص الذي یجب على المشتري القیام به هو الفحص العادي الذي یجري عادة في مثل 

ینظر إلى الفحص الذي یقوم به لبیع وهو یختلف باختلاف المبیع و الظروف التي تم فیها ا

ص متوسط الحرص كشف فإذا أمكن لشخ الشخص العادي المتوسط الحرص في كل حالة،

  .1العیب بالالتجاء إلى طرق فحص أولیة كان العیب ظاهرا 

فالمعیار الذي أتى به المشرع هو معیار موضوعي ینظر فیه إلى عنایة الشخص 

فلقد سمحت أحكام العیوب الخفیة باكتشاف  ،2لا إلى عنایة المشتري  العادي في المجتمع،

عدم علمه بهذا شيء واستنباط معیار جهل الدائن و التزام بالإعلام حول الوضع المادي لل

علومات المتعلقة لقد تم توسیع هذا المفهوم إلى كل المو  ،الالتزامالوضع كشرط لقیام هذا 

إلى كل ما هو مفید للمتعاقد ویساعده على و  الشيء معیبا،لو لم یكن هذا بالشيء المبیع و 

  الانتفاع بما اقتناه انتفاعا كاملا.

بیوع السیارات القدیمة أو المستعملة، التي یظهر فیها استحالة اطلاع  فهناك حالات

فیعمل هذا  أو كشف المشتري على الحالة المادیة للشيء بسبب حیازته من طرف البائع،

الأخیر في غالب الأحیان على إخفاء هذه العیوب خاصة إذا لم یكن المشتري خبیرا فیها 

ى وجود التزام بضمان العیوب الخفیة حتى ولو كان عندنا عل3فلقد أكدت المحكمة العلیا 

الأمر یتعلق بمجال بیع السیارات القدیمة فأقروا بأن البائع ملزم بضمان العیوب الخفیة عندما 

فقد  ،4فالقضاء الفرنسي اهتم بهذا المیدان  یتعذر على المشتري نفسه اكتشاف هذا العیب،

                                 
، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة و الاقتصادیة، أثر حسن النیة على رجوع المشتري بالضمان، فرج توفیق حسن -  1             

 .187ص ، 10رقم ، 1970جامعة الإسكندریة 

رسالة ماجیستر جامعة الجزائر كلیة ، الضمان القانوني للعیب الخفي وتخلف الصفة في عقد البیع، خواص جویدة - 2             

 .87و77ص، 1986الحقوق

  )،السابق الذكر .202940(ملف رقم  21/07/1999القرار الصادر بتاریخ - 3            

بالإعلام في العقود ،رسالة من أجل الحصول على دكتوراه الدولة في القانون الخاص،جامعة ، حامق ذهبیة -  4            

 .89،ص2009الجزائر،كلیة الحقوق،
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فبائع السیارة  لكافیة عن الصفات المادیة للسیارة،ألزم البائع بأن یقدم للمشتري المعلومات ا

یعتبر هذا و لو لم یكن ذلك یتعلق بأي عیب بإعلام المشتري بوضعیة السیارة و القدیمة یلتزم 

  مؤشرا على اهتمام القضاء بإدخال بعض القواعد الأخلاقیة في مجال العلاقات التعاقدیة، 

لكن  اف الأساسیة للشيء إلى استعماله،فلقد توسع الالتزام العام بالإعلام من الأوص

د الذي یعرف یبقى دائما معیار تحدید نطاقه هو الجهل المشروع للمتعاقد فیلتزم المتعاق

المخاطر التي تترتب هن سوء استخدامه بأن یعلم المقتني بالطریقة الشيء موضوع العقد و 

ما هو مسلم  و  لشيء،المثلى لاستعماله حفاظا على سلامته وسلامة كل من یستخدم هذا ا

یلزم إذا  ، به  بصفة عامة من أن الصانع أو الموزع الذي یبادر إلى عرض سلعة للتداول

كان استعمالها ینطوي على بعض المخاطر، بأن یتخذ الاحتیاطات اللازمة من أجل ضمان 

ت إلا قامت مسؤولیته عن كل حادث ناجم عن غیاب التعلیماذه السلعة و الاستعمال السلیم له

  1التي یتوجب علیه تقدیمها .

كما ترك المشرع للقاضي لیقدر ما هي الأشیاء التي یتضمن استعمالها خطرا معینا 

في حین أورد القضاء الفرنسي أمثلة عدیدة عن المنتوجات الخطیرة  یجب إعلام المتعاقد به،

إخلالا بواجب فاعتبر مثلا إهمال صانع الخراطیش إعلام الزبون بتدابیر الحمایة اللازمة 

  وكذا بائع الخلاط الكهربائي الذي لم یدلي للمشتري بتعلیمات عن مخاطرة ...الخ. ، الإعلام

 138اهتماما كبیرا بتحدید مفهوم الشيء الخطر مستندا على المادة  2وقد أولى الفقه

ستند فی من القانون المدني الجزائري التي تبین كیفیة أعمال المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء،

لطبیعة  معاییر تختص بها الأشیاء الخطرة فقد تتعلق بطبیعتها أومفهوم الخطر على عدة 

  استعمالها أو دقتها أو لحداثتها أو لظروف معینة أو صفاتها .

                                 
كلیة ، جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه، الصانعو الموزع، المسؤولیة المدنیة للبائع المهني، إسماعیل ثروت فتحي -  1           

 337ص ، الحقوق بدون ذكر السنة

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، علي علي سلیمان - 2           

 و ما یلیها. 106ص، 1989
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وقد دفع تطور الأحكام القضائیة الفرنسیة إلى التسلیم بوجود التزام بإفضاء المعلومات 

یسلم كذلك الفقه في الجزائر بأن هذا و  ،من أي عیبولو كان سلیما  حول استعمال الشيء

أصبح التزاما مستقلا بحد مان العیوب الخفیة ولكنه تطور و الالتزام كان یدخل في مفهوم ض

  1ذاته.

التزام المنتج على  دراسة  بنوع من التفصیل یتم  في الفصل الثاني من دراستنا هذه و

 لاحتیاطات الواجب اتخاذها عند استعماله،استعمال المنتوج و توضیح الطریقة الصحیحة لا

طریقة الوقایة منه بشكل ، وإبراز مخاطر المنتوج و التقید بهاوالتحذیر من مخاطر عدم 

  .، بحي یجذب انتباه المستعمل ومع توظیف عبارات سهلة وواضحةظاهر

طریقة استعماله دون توج و نه لا یمكن للمشتري العلم بخطورة المنأخلاصة القول و 

هو شرط ضروري عتبار جهل المشتري هنا معذورا و لا ل المنتج أو الموزع أو البائع،تدخ

  الاستعلام بنفسه.التحري و لإعفاء المتعاقد من واجب 

یلزم المشرع المتعاقد الذي یقع علیه التزام  بالإضافة إلى الوضع المادي للشيء،

یمكن تحلیل الوضعیة و ن الوضع القانوني للشيء المبیع المشتري ع بتسلیم شيء بإعلام

الاستحقاق فتكشف هذه الدراسة أحكام ضمان التعرض القانوني و القانونیة لهذا الشيء بدراسة 

جود التزام على عاتق المدین بالضمان بإعلام المقبل على و  في القانون المدني الجزائري عند

ضمن حالات یتالقانوني للشيء محل العقد الذي  التعاقد معه وقت إبرام العقد بالوضع

الحالات تتمثل هذه و  ،بها جهلا معذوراالاستحقاق التي تقوم على جهل المشتري التعرض و 

  حقوق الارتفاق.في الأعباء والتكالیف والاستحقاق الكلي، و 

  ضمان لقد نظمت التشریعات من خلال النصوص القانونیة، نظریة  الاستحقاق الكلي: -1

                                 
ة والاقتصادیة و المجلة الجزائریة للعلوم القانونی، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، بختة موالك - 1            

 . 62صفحة ، 1999، 02عدد ، السیاسیة
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من فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق  فیضمن البائع عدم التعرض الاستحقاق،

لو كان حق ذلك الغیر قد ، ویكون البائع مطالبا بالضمان و على المبیع یعارض به المشتري

، فیستطیع المشتري الرجوع بالضمان إلیه هذا الحق من البائع نفسه آلوقد  ثبت بعد البیع

یمته وقت نزع الید وبالتعویض عما لحقه استحقاق المبیع وأن یطالبه بقعلى البائع في حالة 

ففي الجزائر  ، من القانون المدني الجزائري 375ما فاته من كسب طبقا للمادة من خسائر و 

یحق للمشتري في التعویض بغض النظر عن حسن أو سوء نیة المشتري فإذا اختار هذا 

الأخیر أن یلجأ إلى دعوى إبطال بیع ملك الغیر أو دعوى الاستحقاق فیجب تطبیق أحكامها 

یة الفقه المصري یتجه إلى القول بأن برغم أن غالو  1بأحكام الدعوى الأخرىدعوى دون خلط 

ي أن یرجع بالثمن و بالتعویضات في جمیع الحالات، سواء كان یعلم أم كان یجهل لمشتر ل

سبب الاستحقاق فإن محكمة النقض المصریة  بأنه إذا كان المشتري سيء النیة یعلم عند 

  البیع بخطر الاستحقاق، فلا یكون له الرجوع بالتعویضات.

استحقاق الغیر للمبیع یكفي  ن مجرد علم المشتري بخطرأكما أن القضاء الفرنسي یقرر 

طالما أنه لم یشترط عدم ولكن لا یعفیه من رد الثمن،  لإعفاء البائع من الالتزام بالتعویض،

  طالما أن المشتري لم یقبل بتحمل خطر الاستحقاق  الضمان و 

یقع على عاتق البائع التزام بإعلام المشتري بحقوق الارتفاق التي تثقل  :الارتفاقحقوق -2

لكن بشرط ألا یكون حق الارتفاق ظاهرا و  العقار المبیع لیعلم بها فیرضى بها  أو یرفضها،

ى سقوط التزام البائع فإعلام البائع للمشتري بوجود ارتفاق یثقل العقار المبیع یؤدي إل

فالمشتري لم یعد جاهلا للحق الذي یثقل العقار المقبل على شرائه  سقوط الضمان،بالإعلام و 

بقیام مسؤولیة بائع محل تجاري لعدم إخطار ، الفرنسیة بهذا الصدد محكمة النقض فقد قضت

                                 
و ما  147ص  1983الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، عقد البیع في القانون المدني الجزائري ،محمد حسنین - 1          

 یلیها.
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كما فرضت على  1المشتري بوجود حق ارتفاق على العقار الذي یبنى علیه هذا المحل،

  البائع التزاما بإعلام المشتري بكل الارتفاقات غیر الظاهرة.

مدني جزائري  376لمحتوى المادة  طبقا التكالیف و الأعباء الواردة على هذا المبیع:-3

فللمشتري أن یرجع على  الجزائري یعامل التكالیف معاملة الاستحقاق الجزئي، فإن المشرع

كما یرجع في حالة  البائع في حالة ظهور تكالیف تمنع المشتري من الانتفاع بالشيء المبیع،

لجزئي أو بوجود الاستحقاق الجزئي بصرف النظر عما إذا كان یعلم بسب الاستحقاق ا

بائع والمشتري على عدم ما لم یكن هناك اتفاق بین ال التكالیف على المبیع أو لا یعلم بها،

م.ج) لأن المشرع لم یجعل من علم 378/2كأن نزع الید قد تم بفعل الغیر ( م الضمان و 

نة على قری سواء لأنها ظاهرة أو لأن البائع أبانها له، المشتري بأسباب الاستحقاق الجزئي،

أن البائع قد اشترط عدم الضمان كما فعل بالنسبة لحقوق الارتفاق لقد أسست محكمة النقض 

الفرنسیة التزام البائع بإعلام المشتري عن الوضع القانوني للشيء المبیع على أساس أنه 

یسي إلى الكتمان التدلالمدنیة و استندت إلى المسؤولیة نابع من التزام البائع بالضمان و التزام 

القانوني للمبیع والحقوق لتستخلص التزاما عاما بالإعلام عن كل ما یتعلق بحقیقة الوضع 

یشترط أن یكون الدائن بالالتزام دائما في وضع لا یسمح له بمعرفة الوضع المتعلقة به و 

فقد وسع القضاء الفرنسي مجال تطبیق الالتزام بالإعلام حول العناصر  القانوني بنفسه،

مات أو القیام بعمل أو كذلك المنصبة على تقدیم خدجمیع العقود كالبیع والإیجار و  ةالقانونی

  من أنواع العقود .غیر ذلك  

  الاعتبارات الشخصیة ثانیا:

إن استحالة أحد المتعاقدین بالاستعلام عن المعلومات الضروریة لإبرام العقد لأسباب 

شخصیة ستؤدي إلى توسیع نطاق الالتزام بالإعلام بشكل یمس بالقوة الملزمة للعقد و یهدد 

                                 
 .91و90ص، المرجع السابق، حامق ذهبیة - 1         
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وما الالتزام  لذلك فإن الفقه یؤكد بأن القاعدة العامة هي واجب التحري، استقرار المعاملات،

  1إلا إستثناء. بالإعلام

القضاء حول المعیار الذي بجب الاعتماد علیه لتقدیر عنایة لقد اختلف الفقه و 

  .2المتعاقد التي بذلها في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعقد

فما هو المعیار المعمول به لتقدیر مدى بلوغ المتعاقد درجة من التحري تجعل من 

فهل  معذورا یبرر التزام الطرف الآخر بتقدیمها له؟ جهله بالمعلومات التي یطالب بها جهلا

و المعیار الموضوعي یتم تطبیق المعیار الشخصي التي تراعي فیه ظروف المتعاقد أ

  العیار الرجل العادي في مثل ظروفه؟بالرجوع إلى 

أن الاعتماد على المعیار الموضوعي سیضر بالطرف الضعیف في فقهي یرى رأي 

ك أو الطرف المذعن أو الأجنبي عن المهنة الذي منعته أسباب مثل المستهل ،3العقد

الاستعدادات الذاتیة الفقه أن المعیار الشخصي و شخصیة من الاستعلام كما یرى أغلبیة 

الأخذ بالمعارف الشخصیة للفرد بعین الاعتبار حتى خارج و  للمتعاقد یجب أن یعتمد علیها،

  .4ممارسة نشاطه المهني

لجزائري بالمعیار الموضوعي المتمثل في معیار الرجل العادي فقد فرغم أخذ المشرع ا

منح للقاضي مصادر أخرى مهمة لتمكینه من تحدید الصفات الواجب توفرها في ؤب الأسرة 

   .م.ج)558"جار في المعاملات"(م. كوجوب التزامه بما هو المتوسط الحرص المحترف،

   ى.م.ج) كما ناد552یراعي أصول العقد "(م."أن  أ, وجوب م .ج) 564أو "طبیعة العمل"(م

                                 
 .126دیدن، المرجع السابق، ص  یوعزة - 1       

 .92المرجع السابق ،صحامق ذھبیة - 2       

                  3 GHESTIN(J),la formation du contrat ,4 édition n°650,L.G.D.J,1996,1996,P627  
   -                              

  . 168،ص  المھدي محمد الصادق ،المرجع السابقنزیھ -                4
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"المعاییر  بعض الفقهاء إلى تبني نوع مختلط مزدوج من المعاییر أطلق علیها نعت

  1الذاتیة بضوابط موضوعیة".

أو المزج بینهما لیس مسألة  المعیاریین،أن الاختیار بین  CHESTINEیرى الفقیه 

یه على المعیار الشخصي في تقدیر الاستحالة فیعتمد هذا الفق سهلة من الناحیة التطبیقیة،

بإثبات جهله للمعلومات المتعلقة  بالاستعلام مرتبطةلأن استحالة الدائن  الشخصیة للمتعاقد،

ومن بین الأسباب  وجهل الدائن لا یمكن تقدیره إلا على أساس معیار شخصي، بالعقد،

المعرفة للمتعاقد البسیط قلیل و  انخفاض مستوى العلم الشخصیة التي تكون مانعا للاستعلام،

  التي تمنعه بالإحاطة بكل الأمور التي تهمه في العقد المزمع إبرامه. التجربة،

ع فیه المتعاقدین قن تقدیر ما إذا كان الغلط الذي و نلاحظ أ ففي مجال عیب الغلط،

ع مثلا یكون ففي عقد البی ، 2إلى سنه.إلى خبرته المهنیة و  مغتفرا، یكون بالرجوع إلى مهنته،

فالأخطاء التي یرتكبها بسبب انعدام  الملزم بتحدید احتیاجاته،المشتري المحترف هو 

  المعلومات اللازمة لانتفاعه بالخدمة أو السلعة موضوع العقد یفترض فیها أنها غیر مغتفرة.

ویأخذ القضاء الفرنسي الكفاءة الشخصیة لأطراف العقد بعین الاعتبار و لتقدیر ما 

یة لمحكمة قد حكمت الغرفة المدنو  ،التزام بالإعلام على عاتق أحدهمامدى إمكانیة وضع 

 رفض طلب ابطال العقد بین الغلط "لأن المشتري كان عالما الصدد،النقض الفرنسیة بهذا 

كما كان من واجبه الاطلاع عن التخطیط  عمراني.....عن تخطیط  بوجود ارتفاقات ناتجة

بصفته كمهندس معماري لا یمكن أن یجهل  عقد أو طلبه توضیحات لدى الموثق،قبل إبرام ال

  .3هذا التخطیط

                                 
 .169السابق، ص  نزیھ محمد المھدي، المرجع - 1

 .93ص، المرجع السابق، حامق ذهبیة -2

3 -                                             GHESTIN(J),La formation du contrat, précédant,P629.  
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 القضاء الفرنسي یستندون إلى المعیار الموضوعي.مما سبق نلاحظ أن أغلبیة الفقه و 

الذي یتمثل في الرجوع إلى مهنة المشتري لتحدید هذه بالإضافة إلى المعیار الشخصي 

لكن المشرع الجزائري یستند في مجال  العنایة التي بذلها في الاطلاع على العیوب الخفیة،

لكن المشرع الجزائري یستند في مجال العیوب الخفیة لمعرفة استحالة  ضمان العیوب الخفیة،

  ار الرجل العادي .المشتري الاطلاع على العیوب الخفیة  هو معی

ومهما كانت فوائد الأخذ بالمعیار الشخصي فإنه یجب عدم الابتعاد عن المعیار 

الموضوعي لتحقیق العدالة التعاقدیة عن طریق صیاغة الظروف الشخصیة في شكل مفاهیم 

  مثل المحترف و المهني. تكون أقرب إلى المعیار الموضوعي منها إلى المعیار الذاتي،

  علم المدین بالمعلومات الواجب الإفضاء بها ي:الفرع الثان

یجمع الفقه على أنه یشترط لقیام الالتزام العام بالإعلام أن یكون المدین على علم 

وهذا هو الموقف الذي تبناه القضاء  ،1بأهمیتها بالنسبة للدائنمنه و بالمعلومات المطلوبة 

  الفرنسي أیضا.

الشرط في مجال الالتزامات الخاصة بالإعلام وتوجد تطبیقات تشریعیة عدیدة لهذا 

فالمؤجر مثلا لا یلتزم بالتعویض للمستأجر عن الضرر الذي أصابه من  كما سنرى لاحقا،

مدني  489/2جراء وجود عیب بالعین المؤجرة إذا أثبت "أنه كان یجهل وجود العیب"(م

فضاء امتناعه عن الإ یمكن مساءلة المتعاقد عن) وبالتالي فإنه كقاعدة عامة لا جزائري

ا أثبت أنه كان إلا إذ لو كان هذا الأخیر جاهلا لها جهلا مغتفرا،بمعلومات للمتعاقد الثاني و 

  على أهمیتها بالنسبة له.هو مطلعا علیها و 

                                 
 .237ص ، المرجع السابق، نزیه محمد الصادق المهدي - 1

 



  الالتزام بالإعلام وفق القواعد العامة وتطبیقاته في العقود التجاریة : الفصل الأول    

 

16 
 

إن العلم المطلوب توفره لدلى المدین بالالتزام العام بالإعلام لا یمكن أن یتوقف عند 

یتعداه إلى العلم المفترض فیلتزم المدین بالإدلاء بالمعلومات العلم الفعلي فقط بل یجب أن 

  .1كذلك المعلومات التي یفترض فیه أن یعلمها بحكم موقعه في العقدي یعلمها فعلیا و الت

التحري حول كل ما من شأنه أن یمكنه من تنفیذ التزامه وبالتالي على المدین السعي و 

فمثلا على المهندس المعماري أن یطلع على كل  ،بإعلام المتعاقد الآخر حول موضوع العقد

فله مثلا أن یبحث على ما یترتب على القطعة الأرضیة  المعطیات التي تحیط بالمشروع،

ك غیر ذلكحقوق للغیر أو حالات الارتفاق و  التزامات،تكالیف و من  التي سیقام علیها البناء،

د في اطلاعه على كل ما یحیط بما یقی صاحب المشروع،في إطار التزامه بتنویر زبونه 

ونلاحظ أن مثل هذه الالتزامات تقع  2كذا السلبیة.الإیجابیة و بما في ذلك العوامل  بالمشروع،

لمعلومات التي یجهلها اعلى علم أوفر بالوقائع و  لكونهم في الغالب على الأخصائیین،

تلزم الطبیب "....أن  43أخلاقیات الطب في المادة  ففي مدونة المتعامل معهم.المتعاقد و 

فیتعین عن  3یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي."

من أجل إعلام المتعاقد  ،كل من یشغل مهنة معینة أن یطلع على كل ما یهم هذا النشاط

  معه بالمعلومات التي تهمه لإبرام العقد.

فر المعرفة إلى جانب المدین كما أكدت محكمة النقض الفرنسیة على ضرورة توا

حیث  بالمعلومات المتعلقة بمحل الالتزام كشرط ضروري بوجود الالتزام بالإعلام على عاتقه،

ابر الخاصة بمضادات الاستعمال بالإعلام الذي یقع على المخ "أن الالتزام أشارت إلى

                                 
 و ما یلیها 33ص، 200، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون طبعة، الالتزام بالإفصاح في العقود، سعید سعد عبد السلام – 1      

جامعة ، المجلة الجزائري للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، مستشار و مسؤول، المهندس المعماري، الغوثي بن ملحة - 2     

 .110و، 109ص، 2000، 02عدد، كلیة الحقوق، الجزائر

، المتعلق 1992یولیو  08بتاریخ  52جریدة رسمیة رقم ، 1992نوفمبر 06بتاریخ  276-92مرسوم تنفیذي رقم  - 3        

 بمدونة أخلاقیات الطب.

. 
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 خولها في السوق،یتعلق إلا بما هو معروف  وقت دلا یمكن أن  النتائج الثانویة للأدویة،و 

  1ذلك التي كانت على علمها منذ ذلك التاریخ"و 

فقد تبنى القضاء الفرنسي موقف الفقه الداعي إلى توسیع التزام المدین بالتحري إلى 

فقد جاء مثلا في قرار لمحكمة النقض  المرات،جمیع حالات الالتزام بالإعلام في العدید من 

فعلى من یلتزم  ن یجهلا الحالة السیئة للمسكن.الفرنسیة أن مؤجر ووكیله لا یمكنها أ

  بالإعلام أن سیتعلم بدوره حتى یتمكن من تقدیم المعلومات المطالب بها على بینة من أمره.

  فما هي حدود الالتزام بالتحري و الاستعلام؟

  طبیعة الالتزام بالتحري والاستعلام أولا:

الاستعلام إن التزام المدین بالتحري و ف  2من القانون المدني الجزائري 172طبقا للمادة 

 عن المعلومات الضروریة المتصلة بالعقد هو التزام ببذل عنایة الرجل المعتاد في سبیل ذلك،

التي یجهلها إذا كان الإدلاء بالبیانات التي یعرفها و فالمدین بالالتزام بالإعلام یسأل عن عدم 

على عاتق الدائن عبء إثبات أن المدین بذلك یقع و  جهله للمعلومات راجع إلى خطأ منه،

أو أن یثبت أنه لم یتحر كما یجب أن  كان على علم بالبیانات العقدیة غیر المصرح بها،

لكن ، هذا هو الموقف الذي یتبناه القضاء الفرنسيو  یفعل الشخص العادي في مثل ظروفه،

، لومات المتعلقة بالعقدلا یمكن أن نلزم المدین بأن یقدم لدائنه قائمة یضع فیها كل المع

فمن المنطقي أن یتولى هذا الأخیر بیان  التي یعلم بها دون النظر إلى حاجة الدائن إلیها.و 

  ما ینتظره من العقد .

                                 
 74ص ، المرجع السابق، حامق ذهبیة -  1           

أو أن یقوم بإدارته أو أن یتوخى ، ب من المدین أن یحافظ على الشيءإذا كان المطلو ، "في الالتزام بعمل172المادة  -  2      

و ، الحیطة في تنفیذ التزاماته فإن المدین یكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي

  لو لم یتحقق الغرض المقصود .هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك."
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ففي ظل التطور العلمي والصناعي الذي حدث في السنوات الأخیرة یجب على 

ین معفى من ذكر كل فالمد، المشتري لأي منتوج أن یبین الخصائص والصفات التي ینتظرها

لكن في حالة إذا اتضح أن الشيء محل العقد یمثل  ما هو نتیجة متوقعة من العقد المبرم،

لشيء أن یبادر إلى إعلانه خطورة ما على المقتني مثلا فعلى المتعاقد الذي یعرض هذا ا

ر الاستفسار منه عن طریقة استعماله لأن أن هذه المعلومات تجنب المتعاقد الآخبذلك و 

كما قد یلزم القانون أحد المتعاقدین في ، الخطر فتصبح مهمة للمقتني ویجب التصریح له بها

بعض الحالات أن یعلم المتعاقد معه بالمعلومات التي تهمه في العقد دون  أن ینتظر من 

في هذه الحالة لا یمكن أن یدعى المدین بالالتزام و ، المتعاقد الآخر إعلامه بحاجته إلیها

من  79م بجهله بأهمیة هذه المعلومات بالنسبة لدائنه. هذا ما تنص علیه المادة بالإعلا

حل تجاري بحیث یشترط مثلا فیما یخص عقد البیع أو الوعد بالبیع لم  1القانون التجاري

 ت مثل قائمة الامتیازات والرهونالمعلوماانات و أن یوضح بدقة مجموعة من البیعلى البائع 

ل التي حققها في كل رقم الأعماو ، الأرباح التي حصل علیهاالتجاري و  المحل المترتبة على

ل منذ الاستغلال الثلاث الأخیرة أو من تاریخ شراءه إذا لم یقم بالاستغلا سنة من سنوات

 المحل.ر وتاریخه ومدته واسم وعنوان المؤجر و الاقتضاء الإیجاوعند  أكثر من ثلاث سنوات،

كما یمكن أن یترتب على إهمال ذكر البیانات ، درایةعلى علم و  یمكن الدائن من إبرام العقدل

  المقررة آنفا بطلان عقد البیع بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال سنة.

یرد علیها   2إن القاعدة العامة هي أن التزام المدین بالاستعلام هو التزام ببذل عنایة

د تم بین شخص عادي وشخص التعاقد قاستثناء في نظر القضاء الفرنسي فعندما یكون 

یقع على هذا الخیر التزام بالاستعلام عن كل المعلومات  لأن یفترض في محترف و 

                                 
- 02-06المؤرخ في  05/02بموجب القانون  المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26الصادر في  75/59الأمر  - 1            

2006. 

، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة، الالتزام بالسلامة في عقد البیع في القانونین المصري و المغربي، علي سید حسن -  2           

 .10ص، 1986
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یة المحترف الذي یتعاقد في مجال اختصاصه علمه بالخصائص والبیانات الضرور 

الأساسیة المهمة للشيء محل الالتزام فالقضاء الفرنسي عمل على إعادة التوازن عن طریق و 

"باعتبار هذا الأخیر  التسلیم بوجود التزام عام بالإعلام على عاتق الطرف المتفوق "المحترف

  یملك الوسائل التي تسمح له بالتحري حول نوعیة السلع أو الخدمات التي یعرضها.

الخدمات وللتقنیة العالیة التي تتمیز بها لا یمكن للبائع المحترف تعدد السلع و ونظرا ل

هذا ما دفع البعض في الجزائر إلى و ، ممیزات كل الأشیاء التي یبیعهاأن یعرف دائما 

التمسك بحكم القواعد العامة في القانون المدني الجزائري التي تعتبر قرینة سوء نیة البائع 

  1التاجر أو الصانع ".

نخلص إلى أن واجب الاستعلام هو التزام ببذل عنایة في الحالة الخاصة بالصفات و 

لأخیر فلكي یحق لهذا ا، التي یلتزم المدین بنقلها إلى الدائن، شيء محل الالتزامالجوهریة لل

عدم إعلامه بهذه الصفات الجوهریة للشيء بأن یثبت أن مدینه أن یطلب إبطال العقد بسبب 

هذا لأن هذا المدین بهذا الالتزام إذا لم یكن له ، لم یستعمل كل  الوسائل للاستعلام عنها

كما هو الحال ، الخاصة بمحل الالتزامیمكن أن یعلم بكل المعلومات  فلاصفة المهني 

بدون  الذي تقع علیه قرینة العلم بكل المعلومات المنصوص علیها، بالنسبة للمتعاقد المهني،

  2. بهاأن یتمكن إدعاء جهله 

  موضوع الالتزام العام بالإعلام  ثانیا:

یدخل ضمن موضوع الالتزام العام یلتزم المدین السعي إلى التحري حول كل ما 

كذلك حفاظا على و ، لكن نظرا لاختلاف موضوع هذا الالتزام حسب كل عقد، بالإعلام

  استقرار المعاملات فقد استعمل الفقه عدة معاییر لتحدید محل وحدود الالتزام العام بالإعلام.

                                 
 133ص ، المرجع السابق، خواص جویدة -  1           

 .97و78ص، المرجع السابق، حامق ذهبیة - 2          
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المعلومات ات و ام العام بالإعلام كل البیانإلى وظیفة الالتز  1یستند جانب من الفقه

متبصرة د مما یجعل إرادة المتعاقد حرة و التي توفر قدر كاف من المعطیات المتعلقة بالعق

، فیطلع المتعاقد على المعلومات التي من المحتمل أن تدفعه إلى التراجع، عند إبرام العقد

امه تسهیلا لتأدیة كل طرف لالتز ، تنفیذ العقودتكریس مبدأ حسن النیة في مرحلة  یهدفو 

بالإعلام هي إقامة تعاون بین فإن وظیفة الالتزام العام ، الرئیسي على أحسن وجه

عما ل متعاقد الكشف للمتعاقد معه عن انشغالاته و مما یقتضي أن یتولى ك، المتعاقدین

تهم  یعلم المدین بكل المعلومات التي لأن من غیر المعقول أن ینتظره من العملیة العقدیة،

  هذا ما أدى إلى توسیع مجال الالتزام العام بالإعلام .و  .یعلن عنها هذا الأخیرإذا لم ، الدائن

لكن یرى جانب من الفقه أن موضوع الالتزام العام بالإعلام یجب أن یقتصر على 

المعلومات الحاسمة التي تؤثر على قرار المتعاقد الآخر بحیث لو علم بتلك المعلومات 

  لرفض إبرام العقد.

بحیث لو ، لفقه الفرنسي معیار الوقائع التي لها آثار على رضاء الدائنفلقد اقترح ا

وبمعنى آخر هي المعلومات والوقائع التي لها علاقة بمحل  علم بها ما كان لیبرم العقد،

بشرط أن لا یكون الإعلان  والتي تكون نافعة للمتعاقد معه، الالتزامات الناشئة عن العقد،

مثالا من القضاء الفرنسي  2تعطینا صاحبة الرأي لهذا المعیاروتطبیقا ، عنها غیر مشروع

سندات استحقاق لشركة كریزو لوار ) باكتتاب  M.Sعلى ضوء قضیة تتمثل في قیام (

أجابه ، بیع هذه السندات) من البنك  M.Sولما طلب ( أودعها في البنك الوطني لباریس،

التسویة ة التي كانت في حالة وضعیة الشركبأنها منعدمة القیمة لأنها شطبت بسبب 

  تعویضا من البنك،  ) M.Sعلى إثر ذلك طلب (و  .التي أدت إلى تصفیة أموالهاو ، القضائیة

                                 
-
  .97،ص1988حلمي أبو جمیل ،الالتزام بالتعاون،دراسة تحلیلیة تأصیلیة ،بدون ذكر دار الطبع، القاهرة ، وفاء 1

2 - FABRE-MAGNAN(M),Essai d’un theorie de l’obligation d’information dans les 

contrats,paris,1991,P .133et suite. 
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والتي قد تؤثر ، لعدم إعلامه بالنتائج التي قد تترتب عن الوضعیة التي كانت علیها الشركة

  على قیم السندات.

ملزم بأن  ه مهني ذي مرتب،بصفت وقد حكمت محكمة الاستئناف فعلا أن المصرفي،

وبأن یلفت نظره لكي یتمكن من القیام بكل عمل ضروري ، المودع للسندات یبادر إلى إعلام

  الشركة.كإعلامه بالتسویة القضائیة التي كانت علیها  ، للمحافظة على قیمة هذه السندات

لقانون لا بقولها إن العرف وا، لكن نقضت الغرفة التجاریة لمحكمة النقض هذا القرار

  یلزمان البنك بإعلام المودع بحادث یتعلق بمصیر الشركة.

تمیز بین الحوادث التي قد تؤدي  تستخلص صاحبة هذا الرأي أن محكمة النقض،

تطرأ على بین الحوادث التي قد و ، إلى الإضرار بالسندات أو بكل الحقوق المتعلقة بها

  السندات.الشركة التي أصدرت هذه 

فإنه ینحصر  العلاقة التعاقدیة التي تربط البنك مع المودع هي عقد الودیعة،وباعتبار أن 

) بكل واقعة تهدف إلى المحافظة على السندات كالزیادة  M.Sالتزام المصرفي على إعلام (

ولا یلتزم إطلاقا  في رأس المال أو العروض العلنیة للجمهور من أجل الشراء .......

  تخص مصیر الشركة التي أصدرت هذه السندات. بإعلامه بكل المعلومات التي

رضائه فإن الذي یؤثر على إرادة المتعاقد و  ولتكون المعلومات مجدیة وفقا لهذا المعیار

الوقائع یجب أن تكون ذات أهمیة بالنسبة للمتعاقد وأن تكون على علاقة بموضوع 

  الالتزامات.

  أهمیة المعلومات بالنسبة للدائن - 1

من م هذا الرأي یجب أن تكون مؤثرة و الحاسمة في مفهو المجدیة و إن المعلومة 

  .1الممكن أن تؤدي إلى تبصیر رضا المتعاقد لاتخاذ قرار إبرام العقد من عدمه

                                 
 .1998دار النهضة العربیة، القاهرة، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، حسن عبد الباسط جمیعي - 1
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فلا حاجة لإعلامه بها حتى ولو كانت لها ، فإذا كانت المعلومة غیر نافعة للمتعاقد، بالتاليو 

ف الآخر و لها علاقة محل العقد ة یعرفها الطر بمعنى إذا كانت الواقع، علاقة بمحل العقد

قرارات غیر ملائمة له فإنه لا یلتزم المتعاقد بالإفضاء للمتقاعد معه بهذه  تؤدي إلى اتخاذو 

فالطبیب غیر ملزم بتقدیم كل التفاصیل المتعلقة بالعلاج للمریض إذا كان من شأنها  الواقعة،

  مما یؤدي إلى إضعاف حالته الصحیة. أن تدفعه إلى رفض واتخاذه لقرار غیر معقول

من أبرز معلومات صحیحة یجیزها القانون ومشروعة و  كما یتوجب على المدین تقدیم

مهنیین كالسر الطبي والسر الأمثلة المثال الخاص بالسر المهني الذي یلتزم به بعض ال

اتفاق یبرمه البیانات بسبب عدم الإفضاء عن بعض المعلومات و كما قد یكون ، ...الخالبنكي

  المتعاقد مع الغیر.

وتجدر الإشارة أنه لیس من الضروري حتى تكون المعلومة مجدیة أن تقتصر على 

  الالتزام.المعلومات المتعلقة بالصفات الجوهریة لمحل 

  من القانون المدني 83وإذا كان الغلط في الصفات الجوهریة یبطل العقد على أساس المادة 

  یكون معیارا لتحدید المعلومات التي تكون محلا  للالتزام بالإعلام .فلا یصح أن  الجزائري، 

فالمشرع في عقد البیع لم ، فمن الواجب أن تعود المعلومة المطلوبة بفائدة ما على المتعاقد

كما أن الالتزام بتقدیم تعلیمات أو ، معلوم للمشتريبالتصریح بما هو ظاهر و یلزم البائع 

، نتجات لا یطبق عندما یتعلق الأمر بمعلومات یعرفها الجمیعتحذیرات ضروریة لبعض الم

كما یعود الأمر للقاضي لتقدیر مدى أهمیة المعلومة بالنسبة للمتعاقد ، إذا لا فائدة من ورائها

ولهذا فإن المعیار الأنسب الذي یقدر مدى أهمیة المعلومة هو المعیار الموضوعي المجرد 

لكن إذا كان ، معتاد ومتوقع في مجال العقد المعني بالنزاعالذي یؤخذ بعین الاعتبار ما هو 

أن ینقل اهتماماته أحد المتعاقدین یرید أن یضفي أهمیة خاصة على أمر استثنائي فعلیه 

  .1هنا یصبح المعیار معیارا شخصیاللطرف الآخر و 

                                 
 1988، النهضة العربیةدار ، القاهرة، مصادر الالتزام، دروس في نظریة الالتزام، محمد لبیب شنب - 1
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  علاقة المعلومة بموضوع الالتزامات المترتبة عن العقد-2

مع ذلك والمعلومات التي تحیط بالعقد وقد لا ترتبط به مباشرة و توجد كثیر من الوقائع 

ن محل الالتزام العام بالإعلام ولهذا یكون من المهم اشتراط وجود علاقة بی، تؤثر فیه

  الالتزامات العقدیة .و 

مما یؤدي إلى تحدید دقیق لمحل الالتزام و استبعاد المعلومات التي لیست لها علاقة 

لو كانت ذات أهمیة مجال الالتزام العام بالإعلام و  المترتبة عن العقد من بموضوع الالتزامات

  بالنسبة للمتعاقد.

على وجوب ارتباط المعلومة بموضوع الالتزامات العقدیة  1ویستدل الفقه الفرنسي

بالحكم السالف الذكر لمحكمة النقض في قضیة سندات الاستحقاق لشركة كریزولوار 

)Crusot-LOIRE،( واضح في هذه القضیة أن القضاء الفرنسي یفرق بین فمن ال

الوقائع التي العقد والمعلومات و المعلومات التي لها علاقة بموضوع الالتزامات المترتبة عن 

بالأولى ویستبعد الثانیة فیلزم المتعاقدین بالإفضاء ، لیس لها علاقة بموضوع هذه الالتزامات

  راتها أو على تنفیذ العقد.لو كانت من شأنها التأثیر على قراحتى و 

النافعة یة و وهكذا نخلص موضوع الالتزام العام بالإعلام یجب أن یضم المعلومة المجد

ص إلى أن وكذلك نخل، للمتعاقد ولها علاقة مع محل الالتزامات الناشئة عن العقد المعني

  والاستعلام لا یمكن أن نخرج عن هذا الحیز. التزام المدین بالتحري 

أكد بأن المدین یلتزم بإعلام الدائن  خاصة)86و م 352ن المدني الجزائري (مفالقانو 

بكل المعلومات الضروریة التي  ستؤثر بدون شك على رضاء المشتري عند اتخاذ قرار إبرام 

الجزائري یعتبر تدلیسا كل سكوت عمدي للمتعاقد عن واقعة مهمة  كما أن المشرع، عقد البیع

إذا كان المتعاقد الآخر یجهلها اتخاذ قرار عن علم ومعرفة و تمنعه من التي و ، للمتعاقد الآخر

هذا هو المعیار و ، یحق له مطالبة إبطال العقد على أساس الكتمان التدلیسي، عند إبرام العقد

                                 
  .115،ص  2012،كلیة الحقوق ،1فرحات ریموش الالتزام بالإعلام ،رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر - 1
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القضاء بالإعلام الذي تحدد بفضل الفقه و الواسع لتحدید مضمون محل الالتزام العام 

على مستوى المعلومات المتصلة توازن بین التزامات أطراف العقد الفرنسیین بهدف تحقیق ال

  بالعقد.

فلقد تعددت صور  مما یستلزم على المدین التحري والاستعلام بشأنها لتقدیمها للدائن.

المعلومات التي اعتبرها القضاء الفرنسي محلا للالتزام العام بالإعلام من خلال الأحكام 

مراحله سواء في مرحله تكوین العقد حیث یلتزم دین العقد و مختلف میاالقضائیة التي مست 

في مرحلة تنفیذ العقد و حول خدمة تبعیة مثلا و أمخاطر العقد المدین بإعلام الدائن حول 

یلتزم بإعلام المتعاقد معه بكل واقعة التي من شأنها أن تدخل تعدیل على تنفیذ العقد سواء 

إرشاد المتعاقد خاصة عندما یتعلق توجیه و  بهدف ر بخطر أو صعوبة في التنفیذتعلق الأم

  الأمر بعقد بین شخص عادي و آخر محترف .

وقد یكون الدائن هو الملزم بأن یقدم للمدین المعلومات اللازمة التي تمكنه من حسن 

والأمثلة على ذلك كثیرة منها التزام المؤمن له بأن یعلم المؤمن بكل الوقائع ، تنفیذ التزامه

التزام و  التي من شأنها الزیادة في تفاقم الخطر المؤمن ضده،العقد و تجد أثناء سریان التي تس

  شأنه تعدیل أو تفسیر التزامه.الوكیل بإعلام الموكل بكل ما من 

وإن كان موضوع الالتزام العام بالإعلام یتنوع حسب تعدد العقود فإنه لا یمكن أن 

ذات العلاقة بموضوع الالتزامات المترتبة عن المعلومات المجدیة الوقائع و ینصب إلا على 

  الحدود.كثیر من المعلومات التي لا تدخل ضمن هذه  فهذا المعیار استبعد، العقد
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  المطلب الثاني :جزاء الإخلال بالتزام بالإعلام وفقا للقواعد العامة

إحلال الطرف تمنح النظریة العامة للالتزامات عدة دعاوي للمتعاقد الذي تضرر من جراء 

أو للتخلص من آثار العقد الذي صاحب ، بالتزاماته للمطالبة بجبر الضرر الذي لحقه الآخر

  هذا الإخلال .

، فالجزاء الذي قد ترتب في حالة إخلال المدین لالتزامه بالإعلام عن طریق القواعد العامة

حسب الجزاء سب القواعد الخاصة بعیوب الرضا و فیطبق الجزاء الخاص بإبطال العقد ح

  الخاص بعقد البیع و سینقصر البحث على الحمایة المدنیة فقط .

جعل رضا المتعاقد معیبا یمكن الالتزام في مرحلة تكوین العقد و قع الإخلال بفإذا و 

و یمكنه كذلك أن  1للمتضرر أن یطالب بإبطال العقد على أساس نظریة عیوب الإرادة

أما إذا كان الإخلال ، تعویض لوحده مع إبقاء العقدیطلب التعویض إلى جانب الإبطال أو ال

متعلقا بمرحلة تنفیذ العقد أو لم یؤثر على صحة رضا المتعاقد فلیس للدائن إلا المطالبة 

  بالتعویض على أساس المسؤولیة المدنیة.

  إبطال العقد على أساس عیوب الرضا (الإرادة) الفرع الأول:

فبطلان ، لات فأكد بأنه لا بطلان إلا بنص قانونيلقد حرص المشرع على استقرار المعام

بالتالي انعدام شرط من شروط لالتزام أثر على رضاء المتعاقد و العقد لا یطبق إلا إذا كان ل

  العقد.صحة 

، الإكراه والاستغلال كلها حالات یتطلب تحققها توفر شروط صارمةفالغلط والتدلیس و 

ل التفاعل ادة لاستیعاب وضعیات جدیدة من خلالكن الفقه وبهدف توسیع نظریة عیوب الإر 

العام بالإعلام وأحكام الغلط والتدلیس بهدف حمایة الإرادة عند إبرام الموجود بین الالتزام 

                                 
 وما یلیها. 128فرحات ریموش،المرجع السابق ،ص- 1
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هذا ما نجده من خلال الجزاءات التي یلجأ القضاء إلى تطبیقها في حالة إذا كان و ، العقد

  المتعاقد.للإخلال بالالتزام بالإعلام أثر على إرادة 

إن إبطال العقد بسبب عیب الغلط لا یتضمن دائما إخلالا بالالتزام العام بالإعلام (أ) 

على خلاف إبطاله بسب الكتمان التدلیسي یعد إخلالا بالالتزام العام بالإعلام یستوجب 

  الجزاء(ب)  

  إبطال العقد على أساس الغلط-أ

ذهن المتعاقد یصور له الأمر على خلاف :"وهم ذاتي أو اعتقاد خاطئ في نهأیعرف الغلط ب

   1حقیقته ویدفعه إلى التعاقد."

لا و  إن امتناع المدین عن الإدلاء بالوقائع والمعلومات العقدیة التي یجهلها المتعاقد الآخر،

 82یمكن أن یوقع هذا الأخیر في غلط جوهري بمفهوم المادة  یستطیع التحري علیها بنفسه،

 ، یعیب التراضي ما یجعله یطالب بإبطال العقد على أساس الغلط مما من القانون المدني

ویكون الغلط جوهریا سواء في صفة الشيء الجوهریة أو في ذات  ،2وهذا ما ذهب إلیه الفقه

أو في صفة من صفاته، وتكون هذه الصفة هي السبب الرئیسي في التعاقد بحیث ، المتعاقد

 ،3لو لم یقع في الغلط، الشروط التي وافق علیهاما كان المتعاقد لیبرم العقد أصلا على 

للحصول على الحكم بإبطال العقد یجب إثبات وقوع الدائن في غلط جوهري یكس الصفات و 

فالمشرع الجزائري في تحدیده  ، المتعاقدین الجوهریة المتفق علیها والمؤثرة على رضاء أحد

ق  82/2فمن خلال المادة ، صيوالشخ للصفة الجوهریة للشيء أخذ بالمعیارین الموضوعي

م ج أكد أنه یجب الرجوع إلى الاعتبارات الشخصیة للمتعاقدین لتقدیر الصفة الجوهریة 

                                 
عة الثامنة ،دیوان انظر :علي علي یلیمان ،النظریة العامة للالتزام ،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ، الطب- 1

 .)59-56،ص(2008المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،
 .288ص، المرجع السابق، نزیه المهدي محمد الصادق -2

، المجلد الأول، مصادر الالتزام، الوسیط في شرح القانون المدني نظریة الالتزام بوجه عام، عبد الرزاق أحمد السنهوري -3

  وما یلیها . 311نص1981، دار النهضة العربیة، "العقد"
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كما أخذ المشرع كذلك بالمعیار الموضوعي بمعنى  للشيء التي یراها المتعاقدان معا.

ادة بالرجوع إلى الظروف التي أبرم فیها العقد والتي یقوم القاضي استخلاص منها إر 

فیحق للمتعاقد الذي وقع في الغلط بسبب عدم إعلامه بهذه الصفات الجوهریة  المتعاقدین.

أن یطلب إبطال العقد لأن المتعاقد الآخر كان یعلم بها و یعلم بأهمیتها بالنسبة للمتعاقد 

بینما إذا وقع المتعاقد ضحیة غلط لعدم علمه لمعلومات جوهریة  ق م ج 81طبقا للمادة 

تعاقد الآخر لا یستطیع إعلامه بها لأنه هو نفسه یجهلها ولیس بمقدوره الاطلاع لكن الم

ففي هذه الحالة وإن تقرر ، علیها فلا ینشأ التزام بالإعلام على المدین رغم توفر شروط الغلط

فإن هذا البطلان لا یمكن أن یكون كجزاء للإخلال بالالتزام العام  الحكم بإبطال العقد،

  بالإعلام. 

 ، ن كان من الممكن أن یكون عیب الغلط أساس جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلاموإ 

لط كما أن القضاء یعاقب من وقع في غ إلا أنه لا یتحقق ذلك إلا في حالات محدودة.

كما ، هذا ما یعرف بالغلط غیر المغتفربإهمال منه برفض طلبه الرامي إلى إبطال العقد و 

بسبب الإخلال بالالتزام العام بالإعلام هو بطلان ي یلحق العقد ارة أن البطلان الذیجب الإش

وبالتالي یطبق في  نسبي ولیس بطلانا مطلقا، لأنه مبني على أساس نظریة عیوب الإرادة،

  عیب الغلط البطلان النسبي .

  إبطال العقد على أساس عیب التدلیس -ب

 تخدع المدلس علیه، نها أنأیس في استعمال طرق احتیالیة من شبتمثل عیب التدل

فإبطال العقد بسبب الكتمان التدلیسي یفترض  1تدفعه إلى إبرام العقد في غیر مصلحته،و 

من ق م ج فإنه  86/2وطبقا لما نص علیه المشرع في المادة ، الإخلال بالالتزام بالإعلام

                                 
الطبعة ، العقد والإرادة المنفردة، النظریة العامة للالتزامات، شرح القانون المدني الجزائري، محمد صبري السعدي -  1

 182ص ، 2004، دار الهدى، الثانیة
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أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم ن واقعة "یعتبر تدلیسا السكوت عمدا ع

  العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ". 

وبهذا المعنى فإنه إذا توفرت الشروط المذكورة في المادة وهي سكوت المدلس عن 

 واقعة مؤثرة في إرادة المتعاقد مع العلم المدلس بهذه الواقعة و أهمیتها بالنسبة للمتعاقد الآخر

، إرادته بحیث لولا هذا التأثیر لما أبرم هذا العقد فيوإخفائها بنیة الغش لتضلیله والتأثیر 

بذلك إذا توفرت هذه الشروط یحق للمدلس علیه طلب إبطال العقد بسبب إخلال المتعاقد و 

  ق م ج . 86بموجب المادة لعام بالإعلام على أساس التدلیس بالالتزام ا

خلف شرط من شروط المادة السالفة الذكر كغیاب نیة الغش لكن قد یحدث أحیانا ویت

وفي هذه  ومع ذلك تضرر الدائن جراء ذلك،، وبذلك لم یكن السكوت عن الواقعة عمدا

  الحالة لا یمكن للقاضي الحكم بإبطال العقد (بطلانا نسبیا) لعدم توفر الشروط كاملة .

رون الحكم بإبطال العقد بسب أما بالنسبة للقضاء الفرنسي أصبح قضاة الموضوع یصد

الإخلال بالالتزام العام بالإعلام على أساس الكتمان التدلیسي دون معاینة الشروط النظریة 

  المطلوبة لذلك.

العنصر  ،لا یكون هناك إخلال بالالتزام العام بالإعلام إلا إذا ثبت توافر عنصرین

  المادي والعنصر المعنوي.

ابلا للإبطال هو الكتمان الذي یفسد الإرادة و یدفع المتعاقد إن الكتمان الذي یجعل العقد ق

ن یكتم المتعاقد معلومات لكن بمجرد أ إلى الوقوع في غلط یكون هو الدافع الرئیسي للتعاقد،

لو كانت أقل تأثیر على إرادة المتعاقد ذات علاقة بالالتزامات العقدیة و مهمة و حاسمة و 

في هذه الحالة یتحقق ، قبول العقد بشروط أفضل بحیث ممكن یؤدي الاطلاع علیها إلى

فلقد ذهب جانب من الفقه إلى أن مفهوم الالتزام العام  ، الإخلال بالالتزام العام بالإعلام

یشمل و ، بالإعلام یشمل التدلیس الدافع الذي یفسد الإرادة ویؤدي إلى قابلیة العقد للإبطال

لتعاقد بحیث لا یفسد إرادة المتعاقد لكنه یؤدي إلى كذلك التدلیس غیر الدافع إلى التعاقد إلى ا
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إذ في كلا الحالتین یكون  قبول العقد بشروط ما كان لیقبل بها لو علم بالمعلومات المخفیة،

  یؤدي إلى المطالبة بالتعویض .، هناك إخلال بالالتزام العام بالإعلام

د تعرض للنقد على أساس غیر دافع إلى التعاقالتدلیس إلى تدلیس دافع و إلا أن تقسیم 

كما أن هذا التقسیم ، أن المطالبة بالتعویض مستقل عن دعوى الإبطال التي یرتبها التدلیس

   1لم یأخذ به المشرع كذلك .

دفعه إلى مثل في نیة تضلیل الطرف الثاني و كما أن العنصر المعنوي في التدلیس یت

فهي ، هي مسألة یصعب إثباتهاالتضلیل وبما أن نیة الغش و ، قبول عقد في غیر صالحه

فمن الممكن استنتاج نیة الغش من مجرد علم  تستمد عادة من عناصر خارجیة توحي بها،

منه إمكانیة فصل و  .ا لكنه لم یدل بها إلا تهاونابأهمیتهالمدین بالمعلومات التي أخفاها و 

قضاء الفرنسي في هذا ما أخذ  به  ال(نیة التضلیل) و  الكتمان التدلیسي عن عنصره المعنوي

  بعض الأحكام القضائیة .

 فالتضلیل خطأ مدني یتطلب انصراف إرادة المدلس إلى تحقیق غرض غیر مشروع،

بحیث یهدف من خلال سكوته العمدي عن الواقعة إلى خداع المتعاقد معه و تضلیله لدفعه 

لمشرع الجزائري أن فقد اشترط ا، وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لإبطال عقد البیع 2إلى التعاقد

بالتالي من ق م ج و  352طبقا لنص المادة ، بالشيء المبیع علما كافیاعلم المشتري  یكون

أثناء إبرامه بإعلام المشتري بالمعلومات التي تسمح بوصف یلتزم البائع قبل إبرام العقد و 

قد في حالة فالمادة السالفة الذكر تقرر إبطال الع، المبیع و صفا دقیقا لخصائصه الأساسیة

  إخلال البائع بالتزامه بإعلام المشتري ببیانات المبیع وأوصافه.

                                 
 183و 182ص ، المرجع السابق، علي فلالي - 1

دیوان ، العقد و الإرادة المنفردة، الجزء الأول، ن المدني الجزائريالنظریة العامة للالتزام في القانو ، بلحاج العربي -2

 .111ص، 2005، الطبعة الرابعة ، المطبوعات الجامعیة
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لأنه حكم حكم هذه المادة مأخوذ ، فلیس للبائع الحق في التمسك بطلب إبطال البیع

المقرر لمصلحة المشتري المحضة  من أحكام الشریعة الإسلامیة فیما یتعلق بخیار الرؤیة

  1لیس البائع.و 

  المسؤولیة المدنیة  الفرع الثاني:

ضررا بالغیر بجبر هذا الأخیر  دنیة هي مجموعة القواعد التي تلزم من ألحقالمسؤولیة الم   

وذلك عن طریق تعویض یقدمه للمضرور .و على العموم هذا التعویض الذي یتحمله 

المدنیة المسؤول هو نتیجة إخلاله بالتزام سابق رتبه العقد أو القانون. و هكذا فإن المسؤولیة 

تنشأ عند امتناع المسؤول من تنفیذ ما تعهد به من التزامات عقدیة او القیام بالتزام قانوني 

   2الانسان غیره. یضر مقتضاه أن لا

والإخلال به قد یؤدي إلى الحكم بالتعویض ، یتمیز الالتزام بالإعلام بالطابع العقدي

یمكن لهذا الأخیر و ، العقدیة عن الأضرار التي قد تلحق الدائن على أساس المسؤولیة

فإلى جانب الجمع بین دعوى ، المطالبة بالتعویض على أساسها مع وجوب توفر شروطها

الإبطال و دعوى التعویض یمكن للدائن بالالتزام بالإعلام أن یمارس دعوى التعویض منفردة 

المخفیة لیست ومع ذلك لحقه ضرر كأن تكون المعلومات  إذ لم تتوفر شروط دعوى الإبطال

عن العقد سواء في مرحلة تكوینه أو تنفیذه وقد ذهب  لها علاقة بموضوع الالتزامات المترتبة

بطال العقد القضاء الجزائري في حكم للمحكمة العلیا الذي أید قرار المجلس الذي حكم بإ

  3حكم كذلك بالتعویض للمتعاقد الذي وقع في هذا الغلط .على أساس غلط جوهري و 

                                 
ص ، 1998جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع، حمدي أحمد سعد أحمد -1

363. 
 .18،صعلي فیلالي المرجع السابق - 2
، العددالأول، منشور في مجلة المحكمة العلیا، 406468رقم : 23/04/2008بتاریخ ، الغرفة المدنیة، المحكمة العلیا -3

2006.  
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فهل نطبق المسؤولیة ، تقصیریة وأخرى عقدیة م المسؤولیة المدنیة إلى نوعان:وتنقس

التقصیریة أم العقدیة في مجال التعویض عن الضرر الناجم عن الإحلال بالالتزام العام 

  و ما هي شروطها؟ بالإعلام ؟

  طبیعة المسؤولیة أولا:

المسؤولیة التي تنشأ لقد ثار خلاف كبیر بین الفقه بمختلف مذاهبه حول طبیعة هذه 

كوین التزام سابق على ت، فهناك من یرى أن الالتزام بالإعلام عن الإخلال بالالتزام بالإعلام،

نشوء سبب. وتكون مطالبة الدائن بالتعویض على ما لحقه من العقد فلا ینشأ التزام قبل 

.ویستند هذا على أساس قواعد المسؤولیة التقصیریة ، أضرار بسب الإخلال بهذا الالتزام

الالتزام بالإعلام التزام قبل التعاقد یستوجب الوفاء من الفقهاء إلى مبررات أهمها أن الجانب 

فالمدین الملزم بالإفضاء بالبیانات الخاصة بالشيء المبیع  به في المرحلة السابقة عن العقد،

إلى أن قواعد كما استند هؤلاء  السوق. یقوم به قبل طرحه في الذي بعرضه للدائن، مثلا،

قواعد المسؤولیة العقدیة بحیث حة اكبر للدائن وحمایة أكثر من هذه المسؤولیة تتضمن مصل

أن مثل هذا الاشتراط المسؤولیة أو التخفیف منها كون  لن یتمكن المدین اشتراط الإعفاء من

  1غیر مقبول بصدد قواعد المسؤولیة التقصیریة .

إلى وجوب اعتبار المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء  2بینما یرى جانب آخر من الفقه

المترتبة في هذه المرحلة (بمناسبة إبرام العقد) مسؤولیة عقدیة لأنها تستند إلى علاقة قانونیة 

هناك من یرى افتراض وجود و ، منبثقة عن مفاوضات عقدیة ولو لم یكن هناك عقد بینهما

فإذا ما ثبت أن القواعد قد أخل به  بالتعاقد،یتمثل في الوعد  عقد ابتدائي سابق على العقد،

كما ذهب البعض إلى القول بوجود عقد ضمني سابق على إبرام  ترتبت مسؤولیته العقدیة،

الالتزام بالإفصاح بالمعلومات اللازمة حول ومنها ، العقد یلزم الأطراف ببعض الالتزامات

                                 
 .108ص، 1995، الریاض، الجوانب القانونیة في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، محمد إبراهیم الدسوقي - 1
 .119،ص 1987المسؤولیة المدنیة ،الجزء الأول ،دون دار نشر ،القاھرة ، محمود جمال الدین زكي،مشكلات - 2
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لكن جاني  ؤولا مسؤولیة تعاقدیة،من امتنع عن تنفیذ هذا الالتزام یكون مسو ، موضوع العقد

فقهي آخر یؤكد بأن كل خطأ یرتكب قبل التعاقد قد یكون من طبیعة تقصیریة لعدم انعقاد 

  العقد .

تعتبر المسؤولیة التقصیریة كجزاء للإخلال بالالتزام العام بالإعلام في مرحلة تكوین 

ام بالإعلام في العقود كالتزام العقد باعتباره خطأ سابق على التعاقد یسمح بالإقرار بالالتز 

یعطي الحق للدائن في  قانوني مستقل یترتب عن الإخلال به مسؤولیة المدین التقصیریة،

  من القانون المدني الجزائري . 124طالبة بالتعویض على أساس المادة الم

أما فیما یخص المسؤولیة العقدیة فتقوم في الحالات التي یكون موضوع الالتزام 

  م یتعلق بمرحلة تنفیذ العقد.بالإعلا

یصعب كثیرا من الناحیة العملیة توزیع المعلومات التي یلتزم بها المتعاقد على 

یعد ذلك في مصلحة الدائن بهذا الالتزام الذي سیضطر عند طلب  كما لا، المرحلتین

ما إذا كان  عن الأساس الذي یؤسس علیه دعواه،لتعویض عن الضرر أن یتولى البحث ا

  الأساس تقصیریا أو عقدیا.هذا 

والإخلال به قد یؤدي إلى ، وأخیرا نخلص إلى أن الالتزام بالإعلام له طابع عقدي

 كما، الحكم بالتعویض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن على أساس المسؤولیة العقدیة

  1على أساسها مع وجوب توفر شروطها .یمكن للدائن المطالبة بالتعویض 

بیعة المسؤولیة المدنیة التي تترتب عن الأخطاء التي ترتكب أثناء أما فیما یخص ط

إذ أنه یحكم في بعض  تكوین العقد فإن موقف القضاء الفرنسي منها لیس دائما واضحا،

الحالات بالتعویض المدني دون تحدید طبیعة المسؤولیة التي أسس علیها حكمه و أحیانا 

عقد ابتدائي بالنصح والاستشارة جود و  ؤسس المسؤولیة في حكمه على افتراضأخرى ی

                                 
 .122المرجع السابق،ص، محود جمال الدین زكي -1
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كل الأحكام سببها على أنه التزام عقدي و  أحیانا أخرى یكیف الالتزام قبل التعاقد بالإعلامو 

  یرجع إلى كون الإخلال بهذا الالتزام عادة ما یكتشف في مرحلة تنفیذ العقد.

  ثانیا: شروط تحقق المسؤولیة المدنیة    

المشتري من خلال المسؤولیة العقدیة التي یرتبها على البائع یحمي المشرع الجزائري 

إضافة إلى إمكانیة تحمیل البائع مسؤولیة تقصیریة إذا كان ، في حالة إخلاله بالتزام تعاقدي

 المستهلك لا تربطه بالبائع المسؤول علاقة تعاقدیة بمعنى إذا توفر ركن الخطأ، الضرر

  1ق م ج . 124 مادة والعلاقة السببیة حسب ما تشترطه ال

لكن تطبیق هذه الشروط عند الإخلال بالالتزام بالإعلام یكتسي بعض المیزات 

  الخاصة وهذا ما سنوضحه. 

یعتبر الخطأ الركیزة الأساسیة لقیام المسؤولیة المدنیة في جانب الخطأ بالامتناع: -1

  . 2زمهالمسؤول فهو إخلال بواجب قانوني كان بوسع المخل أن یتبینه وأن یلت

یستتبع الالتزام بالتعامل بحسن النیة ضرورة أن یلتزم كل طرف في المرحلة السابقة على 

التعاقد بأن یدلي للطرف الآخر بكافة المعلومات المتعلقة بالعقد وأن یحرص على إبلاغه في 

الوقت المناسب بأیة واقعة تطرأ أثناء هذه المرحلة ویكون من شأنها أن تؤثر على قراره 

  النهائي. 

فإنه یكون ، فاما أخل بالتزامه بالإعلام أو الإفضاء وأدى ذلك إلى فشل تلك المرحلة

  یعرضه للمسؤولیة . قد ارتكب خطأ

نوفمبر  18وقد أكدت ذلك محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها أصدرته في 

بشأن قضیة تتخلص وقائعها في قیام زوجین بحجز شقة في مبنى تحت التشیید 1993

وقد جاء في هذا الاتفاق أن تكون الشقة مكونة من حجرتین ، حجز مبدئي بموجب اتفاق

                                 
 ق م ج:"كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه با 124تنص المادة - 1
 .146ام ،المرجع السابق ،ص علي علي سلیمان ،النظریة العامة للالتز 2
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إلا أن البائع قام بعد ذلك بتعدیل تصمیم  عادیتین لتسمح بالإضاءة الكافیة ذوات نافذتین

دون أن یقوم بإعلام الزوجین ، البناء إثر خطأ فني من المهندس واستبدل النافذتین بهوائیتین

، بعد رفضا إبرام العقد النهائيعلم الزوجان بهذا التعدیل فیما  وعندما بهذا التعدیل في حینه،

لأنه لو كان  ثم طالبا البائع بتعویض ما من ضرر،، وقاما باسترداد ما دفعاه من تأمین

مشروع إسكاني  فيأبلغهما بهذا التعدیل في وقت مبكر لكانا قد تمكنا من إبرام عقد بدیل 

  رفع الأمر إلى القضاء.وأمام رفض البائع قام ب، آخر

وقد أیدت محكمة النقض ما حكمت به محكمة الاستئناف من اعتبار البائع مخطئا  

إذ كان علیه بموجب التزامه العام المتمثل بالتعامل بحسن النیة  لإخلاله بالالتزام بالإعلام،

  .1بالتعدیل الذي أدخله على البناء أن یخطر الزوجین فورا

 العام بالإعلام في مرحلة تنفیذ العقد یرتب مسؤولیة عقدیة، إن الإخلال بالالتزام

 أن مدینه لم ینفذ التزامه العقي بالإعلام لتقوم مسؤولیة هذا الأخیر فیكفي أن یثبت الدائن

على خلاف ما هو علیه الأمر بالنسبة  جانبه،دون حاجة لإثبات أي خطأ آخر في 

فیجب على القاضي  ذاته یستوجب التعویض، فعدم التنفیذ هو في حد للمسؤولیة التقصیریة،

یضع على عاتق وواجب التنفیذ و إذا طرح علیه النزاع أن یتأكد من أن العقد هو عقد صحیح 

 107المدعى علیه التزاما عاما بالإعلام بالاستناد إلى مبدأ تنفیذ العقد بحسن النیة (المادة 

التي من شأنها المعلومات الضروریة تزام بتقدیم ق م ج)  حیث یقتضي مبدأ حسن النیة الال

للدائن  توجد أحكام قضائیة فرنسیة حكمت بالتعویضلسماح لكل طرف الانتفاع بالعقد و ا

تزام في على الدائن بهذا الالبالإعلام في مرحلة تنفیذ العقد و جراء إخلال المدین بالتزامه 

بعد ذلك عبء إثبات أنه وفى  ویقع على المدین ، تنفیذ العقد إثبات قیام هذا الالتزام مرحلة

  بالتزامه.

                                 
رسالة ماجیستیر في ، التنظیم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد(دراسة مقارنة )، عروبة شافي عرط المعموري -1

 .173ص، 2008، كلیة القانون، جامعة بابل، القانون المدني
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وإذا كانت المسؤولیة التقصیریة هو جزاء الإخلال بالالتزام القانوني الذي یتمثل في 

یستوجب أن یكون  ، فإن لقیام المسؤولیة العقدیة على عاتق المدین، عدم الإضرار بالغیر

وأن یكون من  هناك عقد صحیح وأن یكون الإخلال بالالتزام بالإعلام الناشئ عن العقد،

ألحق الضرر هو المتعاقد المدین، ومن أصابه هذا الضرر هو المتعاقد الدائن أو خلفا عاما 

  له .

في ونخلص إلى أن عدم الإدلاء بالمعلومات العقدیة سواء في مرحلة تكوین العقد أو 

  ، مرحلة تنفیذه

وذلك في حالة التزام عام بالإعلام یعتبر خطأ بالامتناع  یرتب مسؤولیة المدین 

  المدنیة بتوفر شروطها الأخرى .

یعرف الضرر على أنه ذلك الأذى الذي یصیب الشخص  الضرر المستحق التعویض:-2

لحق أو تلك من جراء المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك ا

  . 1المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو بحریته أو شرفه أو غیر ذلك

أو خسارة معینة ، ضرر مادي كإبطال العقد بعد فترة طویلة من المفاوضات وللضرر نوعان:

كما قد یكون ضرر معنوي كالآثار النفسیة التي تتركها ، لحقت المتعاقد أو كسب فاته

ت ضحایا صانعي المنتجات الخطیرة الذي لم یعلن عن خطر سوء الجروح على معنویا

  استخدامها. 

من القانون المدني الفرنسي التي تقابلها المادة  1147یرى الفقه أنه بالرجوع للمادة و 

لكن یؤكد نفس الفقه أن ، ق م ج لا تشترط صراحة أن ینشأ الضرر من عدم التنفیذ 176

أما بالنسبة للقضاء ، وعلى الدائن إثباته ینتج عنه ضرر، یجب أن لقیام المسؤولیة العقدیة،

فتارة یضع على عاتق الدائن عبء إثبات أن المدین لم ینفذ التزامه وأن ذلك قد ، الفرنسي

أما في ما  ارة أخرى یحكم بالتعویض للدائن دون تكلیفه بإثبات الضرر، ألحق به ضرر،

                                 
 283ص ، 2007الجزائر، موفم للنشر، الطبعة الثانیة، الفعل المستحق للتعویض، الالتزامات، علي فیلالي - 1
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، یقیم مسؤولیة المدین إذا لم یرتب ضررالا  یخص كتمان المعلومات حتى ولو كان خاطئا،

تطبیقا لذلك فقد حكمت الدائرة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة برفض دعوى التعویض و 

قد ثبت إغفال كل من البائع وإن كان  بائع و الموثق على أنه،التي رفعها المشتري ضد ال

فإن الضرر الذي لحق ، عوالموثق عن التزام بإعلام المشتري بوجود رهن على العقار المبی

 مؤكدا،ضررا محققا و  المتمثل في التزامه بسداد دیون الدائنین المرتهنین لا یعتبرالمشتري و 

فیما أنه ثبت للمحكمة أن المشتري لم یدفع للبائع أصلا إلا  إذا لم یلحق المشتري ضررا،

المرتهنین من الباقي من ثمن وأنه قد قام بسداد الدائنین  جزءا فقط من ثمن العقار المبیع،

رغم أن البائع بال فیظهر أن القضاء الفرنسي رفض الحكم بالتعویض للمشتري، العقار،

  .1بالتزامهما بإعلام المشتري عن رهن العقار لأن الضرر لم یتحققوالموثقٌ قد أخلا 

اشر كما أن نشیر إلى أنه وفقا للقواعد العامة لا تعویض إلا عن الضرر الأكید والمب

سواء بالنسبة للمسؤولیة التقصیریة أو المسؤولیة العقدیة ولكن في المسؤولیة التقصیریة 

قع بینما في المسؤولیة العقدیة یعوض عن كل ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غیر متو 

ق م ج فلا یعوض إلا عن الضرر المباشر والمتوقع ما لم  182طبقا لما جاء في المادة و 

رد تفویت في بعض الأحیان یكون الضرر عبارة عن مجو ، خطأ جسیم یكن هناك غش أو

تطبق القواعد ، وفیما یتعلق بتقدیر التعویض قابل للتعویض.فرصة ومع ذلك فهو ضرر 

  العامة للمسؤولیة.  

إن وجود خطأ من جانب الشخص المراد مساءلته وإلحاق ضرر  علاقة السببیة:-3

 الضرر،لابد من وجود علاقة بین الخطأ و  بل ة المدنیة،بالمضرور لا یكفیان لقیام المسؤولی

  أي أن یكون الخطأ هو الذي أنشأ الضرر الذي یدعیه المضرور.

                                 
 .131و 130ص، المرجع السابق، حامق ذهبیة -1
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قد فقد یوجد الخطأ وتنعدم العلاقة السببیة و  إن علاقة السببیة ركن مستقل عن الخطأ،

  1یحدث العكس.

 لعبته في إحداثه، قد ینتج الضرر عن أسباب مختلفة و متفاوتة من حیث الدور الذي

منها منتجة للضرر لأنها لعبت دورا رئیسا في تحقیق الضرر، منها من  فقد یكون البعض

ومنها من هي بعیدة عنه حیث كان لها  ومنها من زادت من حجمه،، شاركت في حصوله

مفهوم علاقة السببیة لذلك اقترح الفقه في هذا الإطار نظریتین رئیسیتین لتحدید  دور ضئیل،

فمفاد النظریة الأولى أنه ، نظریة تكافؤ الأسباب ونظریة السبب المنتج ، الضرربین الخطأ و 

لو كان لبعضها علاقة بعیدة و  یجب الاعتداد بكل الأسباب التي اشتركت في إحداث الضرر،

فالمعیار المعتمد في هذه النظریة  بالضرر طالما أنها شرط ضروري في تحقیق الضرر،

التي یجب الاعتداد بها فیتمثل في ضرورة اشتراك السبب في إحداث الضرر لتحدید الأسباب 

بحیث یكون السبب شرط ضروري في تحقیق الضرر فتكون العبرة حینئذ بكل الأسباب التي 

مفادها ب المنتج أو الفعال و أما النظریة الثانیة فتسمى بنظریة السب، لولاها لما حصل الضرر

التمییز بین تلك التي لا بد من فرزها و ، حداث ضرر ماأنه عند تدخل أسباب عدة في إ

لا یؤخذ في الاعتبار إلا الأسباب و تلك التي تكون عرضیة فقط تعتبر منتجة للضرر و 

المنتجة أو الفعالة، فالسبب المنتج هو السبب المألوف الذي ینتج الضرر عادة .أما السبب 

 ، 2ولكنه یساهم فیه عرضا عادة، العارض فهو السبب غیر المألوف الذي لا ینتج الضرر

فیرى الفقه أن نظریة تكافؤ الأسباب هي الملائمة لتحدید مدى وجود علاقة سببیة بین 

فحتى یستجاب لطلب المدعي  الامتناع عن الإفضاء بالمعلومات والضرر الناجم عن ذلك،

تقدیر ك یجب وأكیدة. ولذلن الخطأ والضرر ثابتة بالتعویض یجب أن تكون علاقة السببیة بی

                                 
 .312ص ، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض ،المرجع السابق ، علي فلالي - 1
، الجزائر، رسالة دكتوراه، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، محمود جلال حمزة - 2

 117ص، 1981
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في إحداث ضرر فمثلا في حالة مساهمة شخص بخطئه الضرر علاقة السببیة بین الخطأ و 

للغیر بالاشتراك مع خطأ هذا الأخیر فهو المسؤولیة یتقاسمها مع المضرور الذي شارك في 

  ولذلك یجب تقدیر الضرر المستحق التعویض. إحداث الضرر بنفسه.

یت الفرصة على المضرور لكن رغم ذلك یحكم وقد یتسبب الخطأ المرتكب في تفو 

فهنا یجب تقدیر دقیق للضرر المستحق ، علیه بدفع تعویض مقابل تفویت هذه الفرصة

مع ذلك یجب على القاضي التأكد من وجود علاقة و  التعویض ولیس تقدیر علاقة السببیة.

  السببیة بین الضرر" تفویت الفرصة "والخطأ المرتكب.

السابق في الخطأ بالامتناع فالبائع مخطئ لإخلاله بالالتزام بالإعلام  فبالرجوع للمثال 

بتعدیل تصمیم البناء واستبدال النافذتین بهوائیتین دون إعلام الزوجین فقد ألحق بهما ضرر 

مادي وكذلك قام بخطئه هذا بتفویت فرصة إبرام عقد بدیل في مشروع إسكاني آخر بأقل 

  فیجب على القاضي معاینة العلاقة . ، المطلوبة تكلفة من مشروعه وبالمواصفات

، في غیاب أحكام خاصة تدیر إثبات علاقة السببیة یجب الرجوع إلى القواعد العامة

غیر أن القضاء أظهر ، فالمبدأ الذي یحكم مادة الإثبات یقضي بأن البینة على من ادعى

  .1بعض اللیونة في تطبیق هذا المبدأ

أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن فإذا استحال على المدین 

  .2ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب أجنبي لا ید له فیه عدم تنفیذ التزامه،

وعلیه یمكن للمدین أن یدرأ عن نفسه المسؤولیة عن الضرر الذي لحق بالدائن فیما 

وهو إخلاله  السببیة بین الخطأ الذي ارتكبه یتعلق بالسبب الأجنبي وذلك بإثبات انعدام علاقة

                                 
 321ص ، المرجع السابق، علي فیلالي - 1

  من القانون المدني الجزائري. 176المادة  -2

 .281و 280الفعل المستحق للتعویض، المرجع السابق، ص- علي فیلالي، الالتزامات -3

 



  الالتزام بالإعلام وفق القواعد العامة وتطبیقاته في العقود التجاریة : الفصل الأول    

 

39 
 

ق م ج)  127فقد یكون السبب الأجنبي (المادة  الضرر الذي لحق الدائن، بالتزامه بالإعلام 

فما دام أن هذا  ، أو خطأ صادر من المضرور أو خطأ الغیر وة قاهرة،حادث مفاجئ أو ق

هو في نفس الوقت خارجیا عنه فلا السبب المفاجئ لا یمكن توقعه ولا دفعه من قبل المدین و 

  . 1من ثم إعفائه من كل مسؤولیةعلاقة السببیة و یمكن أن ینسب له مما یؤدي إلى انعدام 

  

  العقود التجاریةبعض الالتزام بالإعلام في  تالمبحث الثاني: تطبیقا

وكذلك تعد تجاریة جمیع العقود التي  یعد العقد تجاریا بالنظر للالتزام بین أطرافه،

أو أحد أنواع الأعمال التجاریة المنصوص  یكون محلها خاضعا لشروط العمل التجاري،

 ، ق ت ج كما قد یكون العقد تجاریا إذا كان سبب نشوئه تجاریا 4إلى 2علیها في المواد من 

  .2القرض التجاریینعقدي الرهن و كما هو الحال بالنسبة ل

رضائیة، كما قد یشترط القانون  هي أنها عقودو  3میز العقود التجاریة بخصائصوتت

د كما ینشئ العق الخ، عقد الشركة ...بعضها كعقد بیع المحل التجاري و شكلا معینا لإبرام 

كما أنه عقد معاوضة ویكون ذلك إما مبادلة  ملزم للجانبین،التجاري التزامات متبادلة فهو 

المال بعمل كالوكالة  ةإما مبادلثمن أو مبادلة منفعة الشيء بثمن كالإیجار و الشيء بال

  إما مخالطة المال بعمل مقابل أرباح كعقد الشركة.والسمسرة و 

فیفري  06المؤرخ في  02-05فلقد خص المشرع الجزائري في القانون التجاري رقم 

خص الباب الرابع منه للعقود التجاریة من عقد الرهن والوكالة التجاریة وعقد النقل  2005

فلا  التجاري.تناول في الكتاب الثاني العقود التي ترد على المحل اقل و للنالبري وعقد العمولة 

الدراسة و شروطها  التجاریة محللأركان العقود  التعرض بالشرح نستطیع في دراستنا هذه

                                 
 

 .3ص، 1987، الجامعیةدیوان المطبوعات ، بدون طبعة، العقود التجاریة الجزائریة، سمیر جمیل حسین الفتلاوي - 2
 .260ص، 1973، دار المعارف، بدون طبعة، الإسكندریة ، الوجیز في القانون التجاري ، مصطفى كمال طه - 3
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، لكننا سنتعرض لتطبیق الالتزام بالإعلام في عقد الاعتماد الإیجاري وعقد الوكالة التجاریة

 الخصوصیات وهذا الذي یهمنا في هذه الدراسة .لأنها تكتسي أحیانا بعض 

  المطلب الأول :تطبیقات الالتزام بالإعلام في عقد الاعتماد الإیجاري

یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري من العقود الجدیدة التي طرأت على الساحة التجاریة في 

كما یهدف هذا العقد إلى ، حیث نجد فیه الالتزام بالإعلام بصفة واسعة الآونة  الأخیرة،

  مساعدتها على مسایرة التقدم التكنولوجي .إمكاناتها و تمویل المشاریع وتوسیع 

  الفرع الأول: تعریف عقد الاعتماد الإیجاري وصوره

المؤرخ في  09-96عرفه المشرع الجزائري في المادة الأولى من الأمر رقم  لقد

  بأنه :"عملیة تجاریة ومالیة :  1الذي یتعلق بالاعتماد الإیجاري 1996ینایر 10

معتمدة یة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا و یتم تحقیقها من قبل البنوك والمؤسسات المال-

الصفة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو الأجانب أشخاصا طبیعیین صراحة بهذه 

  كانوا أو معنویین تابعین للقانون العام أو الخاص.

عقد إیجار یمكن أن یتضمن أو لا یتضمن حق الخیار بالشراء لصالح  تكون قائمة على -

  المستأجر.

وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجاریة  - 

یضیف المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة الثانیة من نفس . و أو بمؤسسات حرفیة

نها تشكل طریقة تمویل لك 2ر عملیات الاعتماد الإیجاري عملیات قرض"تعتب: الأمر على أنه

  اقتناء الأصول المنصوص علیه في المادة الأولى أعلاه و استعمالها".

                                 
ینایر  14المؤرخة في  3جریدة رسمیةعدد، المتعلق بالاعتماد الإیجاري1996ینایر  10المؤرخ في  09- 96الأمر  -1

1996. 

من خلال  2003أوت  27مؤرخة في ، 52عدد، الجریدة الرسمیة، قد و القرضالمتعلق بالن 11- 03الأمر رقم  -  2

تبین أنه من العملیات التي تقوم بها البنوك هي عملیات الاعتماد الإیجاري التي اعتبرها هذا القانون عملیة - 68- 66المواد

 قرض. 
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ا العقد اسم الاعتماد ما یلاحظ على تعریف المشرع الجزائري أنه أطلق على هذو 

باعتبار  الإیجار التمویلي،الأردني فقد اعتمد وصف هذا عكس المشرع المصري و الإیجاري و 

كما تعددت التعاریف الفقهیة له نظرا لتشابك العلاقات  ،1التمویل عنصر في هذا العقد

فعرفه جانب من الفقه الذي عمل على الإحاطة بعناصره  القانونیة المترتبة على هذا العقد

لمستأجر بالشراء بأنه "الإیجار التمویلي هو عملیة إیجار لمدة طویلة تنتهي بحق الاختیار ل

  .2من عدمه مع مراعاة الأقساط المدفوعة"

  .3حیث یتوقف فیه منح الائتمان على الثقة في شخص العمیل

  هي:عتماد الإیجاري إلى ثلاثة صور و ینقسم الا

من الأمر السابق فإن محل العقد في  07بناء على المادة  :الاعتماد الإیجاري للمنقولات- 1

حیث یقوم المؤجر بتأجیر أصول مشكلة من تجهیزات أو عتاد أو ، هذه الصورة هو المنقولات

مقابل دفع هذا الأخیر لبدلات الإیجار خلال مدة  4أدوات ذات الاستعمال المهني للمستأجر

بالتالي و  محددة وثابتة مع إمكانیة امتلاك المستأجر لهذه الأصول المؤجرة كلیا أو جزئیا.

  .5لتأجیر التمویليتخرج السلع الاستهلاكیة من نطاق ا

"تلك العملیات  من الأمر السابق الذكر بأنه 8وتعرفه المادة  :الاعتماد الإیجاري العقاري-2

التي یشتریها المؤجر وال عقاریة مخصصة لأغراض مهنیة و التي یقوم بها المؤجر بتأجیر أم

أو یتم بناؤها كبنایة، إذا كانت هذه العملیات تسمح للمستأجر بتملك جمیع الأموال المؤجرة 

                                 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، العقود الدولیة عقد الإیجار التمویلي من القانون المقارن ، إلیاس ناصیف -  1

 .298ص ، 2008، لبنان
 .444ص، بدون طبعة، 1985، مصر، الدار الجامعیة، الاقتصاد النقدي والمصرفي ، مصطفى رشدي شیحة -2
انون عناصر قانون الائتمان )محاولة لتأصیل ق، نحو قانون خاص بالائتمان (الائتمان بوجه عام، نبیل إبراهیم سعد -  3

 .18ص، 1991، مصر، منشاة المعارف، دراسة تحلیلیة مقارنة، لفكرة الائتمان

الإسكندریة ، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنیة ن الطبعة الثانیة، النظام القانوني للتأجیر التمویلي ، هاني محمد دویدار -4

 .37ص، 1998مصر 

 .99ص، 2005، مصر، الجامعة الجدیدة للنشردار ، عقد الإیجار التمویلي، نجوى إبراهیم البدالي - 5
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ذلك إما عن طریق تنفیذ وعد منفرد بالبیع و و  .مدة الإیجار أو بعضها في أجل أقصاه انتهاء

و سواء كان  إما عن طریق ملكیة الأرض التي شیدت علیها العمارة أو العمارات المؤجرة

اكتساب ملكیة الأرض بطریق مباشر أو غیر مباشر و إما عن طریق انتقال ملكیة العمارات 

  1.رض مملوكة للمستأجر بقوة القانونأو المباني المقامة على أ

: نجد أن المشرع الجزائري  المؤسسات الحرفیةماد الإیجاري للمحلات التجاریة و الاعت- 3

رة الثالثة من المادة الأولى من الأمر السالف الذكر و سع من الفقو  09نص المادة من خلال 

المؤسسات الحرفیة، بهدف حل المشاكل التي لیشمل المحلات التجاریة و نطاق هذا العقد 

  2تعاني منها المشروعات الزراعیة .

  الالتزام بالإعلام في عقد الاعتماد الإیجاري الفرع الثاني:

نوعین من البیانات و المعلومات لشركة التأجیر التمویلي  یلتزم المشروع  المستفید بتقدیم

النوع الأول من البیانات  (البنوك والمؤسسات المالیة و شركات التأجیر المعتمدة قانونا)،

  یتعلق بالمشروع المستفید والنوع الثاني یتعلق بالاستثمار المراد تمویله .

  المستفیدالمعلومات أو البیانات الخاصة بالمشروع  ولا:أ

  تنقسم هذه البیانات إلى ثلاثة أقسام و هي:

البیانات الخاصة بشخص المستفید (المستأجر) :سواء كان شخص طبیعي أو معنوي -أ

فیجب علیه أن یوضح البیانات المتعلقة بشخصه فإذا كان شركة یذكر اسمها وشكلها 

  اء المدیرین .بیان أسم رقم قیدها في السجل التجاري،، حجم رأسمالها، القانوني

یجب على المشروع المستفید تحدید  البیانات المتعلقة بنشاط المشروع المراد تمویله:-ب

  طبیعة نشاطه والهیكل القانوني لمشروعه و نمط الإنتاج إذا كان موسمیا.

                                 
1- 

 ، الذي یحدد كیفیة إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غیر20/02/2006المؤرخ في 06/91المرسوم التنفیذي رقم 
 .2006،سنة 10المنقولة، جریدة رسمیة، عدد

اشھار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، جریدة الذي یحدد كیفیات  26/02/2006المؤرخ في  06/90المرسوم التنفیذي رقم  - 2
 .2006،سنة10رسمیة، عدد
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البیانات الخاصة بالحالة المالیة للمشروع : یجب أن نوضح معلومات خاصة بمیزانیة -ج

وموقفها الضریبي والقدرة المالیة للمستأجر على  على تاریخ طلب التعاقد، سنوات مالیة سابقة

  المستقبلیة. تحمل أقساط الإیجار

  بیانات خاصة بالاستثمار المراد تمویله ثانیا:

ل الإنتاجي تحدید نوع الأصلاستثمار الذي یرغب في ممارسته و یجب تحدید نوع ا 

أو بائعه ومعرفة ثمن شرائه وتحدید العمر  تحدید منتج هذا الأصلسواء منقول أو عقار و 

الاقتصادي المفترض للأصل المراد تأجیره. إن المؤجر یتخذ قراره بقبول تمویل المشروع أو 

فلقد استقر الفقه  عدم تمویله بعد فحص ودراسة المعلومات المقدمة من طالب التمویل،

ترام الطرفین وجو اح والقضاء على وجوب الالتزام بالتفاوض بحسن النیة مما یقتضي

الإعلام لكن ما یهمنا في دراستنا هذه هو للالتزامات ثانویة وتتمثل في التعاون، بالنصح و 

ف الآخر بكل ما لدیه من بیانات على المتفاوض الإفضاء للطر . فیتعین 1الالتزام بالإعلام

الإدلاء بكل تتبصر إرادة الطرف الآخر، فیجب و  حتى تستنیر، معلومات تتعلق بالعقدو 

یزداد حجم هذا و ، دون كتمان أو كذبوذلك  البیانات والمعلومات المتعلقة بالأصل المؤجر،

لفت الانتباه لكل ما یستدعي فیما یخص الالتزام بالتحذیر أو  أما الالتزام للطرف المحترف،

الأولى  هو التزام مكمل للالتزام بالتبصیر أو الإعلام، وینطبق بالدرجة، ذلك في محل العقد

بسبب دقة لى مخاطر تهدد أمن وسلامة الشخص على التعامل في الأشیاء التي تنطوي ع

تشغیلها مثل الآلات المیكانیكیة ونفس الشيء بالنسبة للمعدات التي یحتاج تشغیلها لخبرة 

 .2هذا كله ینطبق على عقد الاعتماد الإیجاريو  ، خاصة

  

                                 
نظر حمدي أحمد اذو أصل قانوني.، أما الثاني، هناك من یفرق بین الإعلام والإخبار باعتبار الأول ذو أصل قضائي - 1

 .44ص، 1999، مصر، القانونیة المكتب الفني للإصدارات، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع، سعد

جامعة ، مذكرة ماجستیر في الحقوق، طبیعة عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة دراسة مقارنة، عیسى بخیت - 2

 .66ص، 2011، كلیة الحقوق، بومرداس
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  م  في عقد الوكالة التجاریةتطبیقات الالتزام بالإعلا المطلب الثاني:

إن العقود التجاریة  التي تقوم على أساس النیابة تؤدي في غالب الأحیان إلى تولید 

ویعتبر التعاون من الالتزامات  بسبب علاقات الأعمال التي تقوم بینهم،، المتعاقدین ثقة بین

علام على عاتق الضروریة لقیام مثل هذه العلاقات العقدیة، ویؤدي إلى وضع التزام بالإ

  .1المتعاقدین

  

  الفرع الأول: تعریف عقد الوكالة التجاریة وخصائصه

عقد الوكالة  2من القانون التجاري الجزائري 34عرفت الفقرة الأولى من المادة 

"اتفاقیة یلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البیوع أو الشراءات وبوجه  التجاریة أنه:

ء بعملیات تجاریة القیام عند الاقتضاباسم ولحساب تاجر، و عام جمیع العملیات التجاریة 

وبهذا یختلف عد الوكالة  مرتبطا  بعقد إجارة الخدمات". لكن دون أن یكونلحسابه الخاص و 

فیبرم هذا العقد باسم ولحساب  التوسط الأخرى بخصائص ممیزة له،التجاریة عن عقود 

ي یؤخذ بعین الاعتبار حجم لبالتاجر فیه بنسبة معینة من الصفقة و كما یحدد الأ، الموكل

فلا تنتهي مهمة الوكیل التجاري ، الصفقة، فیهدف للقیام بعمل قانوني هو إبرام الصفقة

كما لا تكون الوكالة التجاریة محددة ، و بأعمال معینةلأنها تحدد بمدة معینة أ، بصفقة واحدة

  .3فالوكیل التجاري تابع للموكل في عمله بمنطقة معینة إلا إذ وجد اتفاق یوضح ذلك،

  فیرتبط الوكیل التجاري بمدة معینة كقاعدة عامة یحددها العقد.

موضوعها من ق ت ج)إذا كان  2من المادة  14و  13تعد الوكالة تجاریة،(الفقرتان 

مكاتب الأعمال التجاریة مهما كما تعد تجاریة أعمال الوكالات و  عملیة مصرفیة أو صرف،

                                 
 .27صالالتزام بالإعلام في العقود، المرجع السابق، ، حامق ذهبیة - 1
یماثل هذا التعریف الذي أوردته المادة الأولى من ، 357فتلاوي، المرجع السابق، ص نظر: سمیر جمیل حسین الا- 2

 .كالات الأعمالالمتعلق بمكاتب و  1958لسنة  1345الأمر الفرنسي رقم 
 .177ص، 1980، دون دار نشر، بیروت، الجزء الرابع، القانون التجاري الجزائري، أحمد محرز - 3



  الالتزام بالإعلام وفق القواعد العامة وتطبیقاته في العقود التجاریة : الفصل الأول    

 

45 
 

بشكل فردي و لیس على یقوم به، بل حتى ولو قام به مرة واحدة و كان موضوع العمل الذي 

شكل مقاولة. فتكمن أهمیة هذا العقد بالنسبة للتجار في إیجاد من یعونهم على القیام 

من أصحاب الخبرات في البیع أو النقل أو الوكیل وقد یكون هؤلاء الوكلاء  یسمى، بأعمالهم

قد ، شتري أو أصحاب قدرة على التفاوضالإیجار أو ترویج بضائعهم أو إیجاد زبائن أو م

كالبیع  فإذا كانت مطلقة فلا تنصرف إلا إلى الأعمال التجاریة، ،تكون الوكالة عامة مطلقة

ما ف للأعمال التي تخصصها الوكالة و كانت خاصة فتنصر  اوإذ ما تستلزمه.و والشراء 

    تستلزمه تلك الأعمال.

  لإعلام في عقد الوكالة التجاریة الالتزام با الفرع الثاني:

بل ترك ذلك للقواعد العامة في القانون المدني ، لم ینظم القانون التجاري التزامات الوكیل

  الرجوع إلیها .لذلك یلزم  وما بعدها. 575بالمواد 

یلتزم الوكیل التجاري بالعمل الموكل إلیة فیجب دائما علیه أن یبذل في تنفیذه للوكالة 

ففي مرحلة تنفیذ الوكالة یمنع على الوكیل أن یمارس السلطة الممنوحة ، عنایة الرجل العادي

أن بفیتعهد ، ذلك یكون بتنفیذ الوكالة بكل أمانة وصدقو  له لتحقیق مصلحته الشخصیة،

ق م ج أن یوافي  577فعلى الوكیل التجاري طبقا للمادة یعمل لحساب الموكل ولفائدته 

، في تنفیذ الوكالة وأن یقدم حسابا حقیقیا عنهالمعلومات الضروریة عما وصل إلیه الموكل با

  في آخر كل عملیة یقوم بها .

 1الوقت فالالتزام بالإعلام یظهر على عاتق الوكیل التجاري والموكل في نفس

كما ، ،حیث یلتزم الموكل إعطاء كل الوسائل إلى الوكیل التجاري لیسمح له بتنفیذ وكالته)1(

 الوكیل من أجل نجاح الهدف من عقد الوكالة التجاریة،یقدم كل المعلومات التي یحتاجها 

  وبالتالي یظهر بأن هذا العقد یضع الالتزام بالإعلام على عاتق كل من الوكیل والموكل.

                                 
 جوان المتعلق بتحدید نظام الوكالة التجاریة بفرنسا. 25الصادر في  593-91من القانون  4المادة  - 1
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باعتبار أن العمل المشترك بین الموكل والوكیل لیقوم على الثقة المتبادلة مما یؤدي إلى و 

فالهدف من الالتزام بالإعلام في هذا العقد هو ، التعاون بینهما لتحقیق مصلحة مشتركة

كما لا یجوز لهذا  تمكین الموكل من مراقبة ومتابعة الأعمال التي یقوم بها الوكیل التجاري.

فإن أراد أن یتجاوز حدود الوكالة التجاریة ، أن یتجاوز حدود ما نص علیه هذا العقدالأخیر 

  بكل صدق. ق م ج ) 575(المادة ، فعلیه إخبار الموكل بذلك قبل القیام بالتصرف

یقع على عاتقه إعلام الموكل ، فالوكیل العقاري مثلا الذي یلتزم قبل موكله بالالتزام بالإعلام

خص المعلومات منها قیمة المال الذي یقترح بیعه نظرا لصفته كمهني إذا بكل أمانة فیما ی

  العقار منخفضا دون سبب. كان ثمن
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  الفصل الثاني

  الالتزام الخاص بالإعلام في عقد البیع التجاري

لى المحترفین تقدیمها التنظیم أحیانا أوجه الإعلام التي یجب عیحدد القانون 

  بجزاءات عقابیة عند الإخلال بها.توصف هذه الالتزامات بأنها إجباریة لاقترانها للمستهلك و 

التنظیمیة ى فرض احترام النصوص التشریعیة و تسهر عل 1كما أن هناك جهات رسمیة

فهي تشكل  دون أن یتوقف عملها على مبادرة من المستهلك نفسه.، الخاصة بهذا الموضوع

  .هاما من النظام العام الاقتصادي جزءا

  2.لذلك الرقابة هي مجموعة الوسائل التي تستطیع أن تضمن النوعیة الخاصة بالشیئ

ویلاحظ أن الالتزامات الإجباریة الخاصة بالإعلام في كل من قانون حمایة المستهلك 

وقمع الغش والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة هي التزامات لا تلغي 

وإنما تعتبر مكملة له ففي عقود الاستهلاك یجب على كل محترف ، علامالالتزام العام بالإ

بائع لأموال أو مقدم لخدمات یجب علیه قبل إبرام العقد أن یضع المستهلك في وضع یسمح 

  . له بمعرفة الخصائص الأساسیة للشيء المبیع أو الخدمة

  

  

  

  

 

  

                                 
 وهي مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش. - 1
2  -                                               Mourice Teillac le control technique de la qualite  Paris Economica 

1972P57. 
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  قمع الغشو  علام في قانون حمایة المستهلكالمبحث الأول: الالتزام بالإ

لقد أشرنا مرارا لذلك الاختلال في التوازن في العلاقات بین المحترفین والمستهلكین 

یحیط فیه المحترف علما بالسلع  ففي وقت، عدم المساواة  في الإعلام إلىمرده  والذي

م غیر قادر على الإحاطة یبقى المستهلك في الغالب الأع، الخدمات المعروضة في السوقو 

لذلك یجب  . اختیار أحسنها جودة وأقلها سعرابینها و یتسنى له بعد ذلك المقارنة  حتى، بها

الاعتراف مع البعض أن الحق في الإعلام أصبح إحدى الركائز الرئیسیة لكل سیاسة توضح 

  المستهلكین.للدفاع عن 

، من هنا فإن إعلام المستهلكین یجد مصادره في عدة جهات أولها المحترفین أنفسهم

من قانون عمومیة المختصة ولهذا فالمشرع و ها جمعیات المستهلكین وكذا المؤسسات الوثانی

قد وضع على عاتق المحترف التزاما بالإعلام یهدف  09/03حمایة المستهلك وقمع الغش 

  یسمح له بالدفاع عن مصالحه.، ضمان إعلام موضوعي وكامل للمستهلك

  نون حمایة المستهلك و قمع الغشالمطلب الأول: نطاق الالتزام بالإعلام في قا

مستهلك و قمع الغش بتحدید یتحدد نطاق تطبیق الالتزام بالإعلام في ظل حمایة ال

  وتحدید موضوعه.، أشخاصه

  من حیث أشخاصه أشخاص الالتزام بالإعلام في قانون حمایة المستهلك وقمع  :الفرع الأول

  لمحترف (ثانیا)المدین هو االدائن وهو المستهلك (أولا) و  الغش هما

المستهلك یتحدد نطاق أشخاص الالتزام بالإعلام في مجال حمایة المستهلك على  أولا:

  1.فقد یتسع لیشمل جمیع الناس ، أساس التعریف الذي نضعه لمصطلح المستهلك

ویعتبر على الأخص مستهلكا وفقا لهذا الاتجاه الموسع لتعریف المستهلك كل شخص 

فیعتبر مستهلكا من  أي بغرض اقتناء أو باستعمال مال أو خدمة:، یتعاقد بغرض لاستهلاك

مادام أن السیارة تستهلك ، لاستعماله الشخصي ومن یقتنیها لاستعماله المهني یقتني سیارة

                                 
  .207فرحات ریموش ، المرجع السابق،ص- 1
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في الحالتین عن طریق الاستعمال أما الاتجاه المضیف لتعریف المستهلك فیعرفه أنه: الزبون 

أن المستهلك هو الشخص الطبیعي أو الاعتباري و  للمؤسسة أو المشروع.غیر المحترف 

أي ، والذي یقتني أو یستعمل الأموال أو الخدمات لغرض غیر مهني، للقانون الخاص

. فالقول بأن مصطلح المستهلك یشمل جمیع 1لإشباع  حاجاته الشخصیة أو العائلیة

س كطرف مدني في المواطنین یؤكد الحمایة التي یقررها قانون حمایة المستهلك في التأسی

من  23المشرع الجزائري بموجب المادة  القضایا التي تخص الحمایة التي منحها له

فلو كان المستهلك جمیع المواطنین ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03القانون

كما أن المشرع   لكان حضور النائب العام یغني عن حضور جمعیات حمایة المستهلك,

المذكور على أن " المستهلك كل شخص  09/03من القانون  03لمادة الجزائري في ا

سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل ، طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا

به " وهو تعریف مأخوذ من  حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل

فهوم المستهلك و أن كان یشمل المتعاقد فهو أوسع التعریفات الفقهیة السابقة ذكرها مع أن م

فقد یكون المستهلك مجرد مستعمل للمنتوج دون أن یكون هو من اقتناه. وقد استبعد ، منه

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش استبعد  09/03المشرع الجزائري بموجب القانون 

الشخصي و لیست للاستهلاك الوسیط وهو المحترف الذي یقتني السلعة لحاجاته المهنیة 

تجنب انتقاد الفقه ینادي بالمفهوم الضیق للمستهلك و بهذا یكون قد تبنى موقف الاتجاه الذي و 

للتعریف الذي كان سائدا في ظل قانون حمایة المستهلك الملغى الذي كان یشمل" الوسیط " 

المتعلق برقابة 90/39فقد عرف المشرع الجزائري المستهلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

نفس التعریف نقله المشرع الجزائري و  30/01/1990الغش الصادر بتاریخ قمع الجودة و 

  بموجب القانون الجدید لحمایة المستهلك.

                                 
دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي الجزائري دار الكتاب الحدیث ، ,حمایة المستهلك في القانون المقارن محمد بودالي -  1

 23ص  2006
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ستهلك لیس المشتري الذي في إطار دراستنا المنحصرة على عقد البیع فإن المو 

الأخیر الذي یشتري  الشخصبل إنه ذلك ، الشيء الذي لم یستعمل بعد یحولیستثمر و 

هو المفهوم الذي أخذ به التوجه ستعمالاته الشخصیة أو العائلیة و یهلكه في االشيء و 

   25/05/1999.1الأوروبي الحالي الصادر في 

  المحترف  ثانیا:

 90/266من المرسوم التنفیذي رقم 1فقرة 2عرف المشرع الجزائري في المادة  

"كل منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر  نه:المتعلق بضمان المنتجات والخدمات بأ

وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملیة عرض المتوج ، أو مستورد أو موزع

من قانون حمایة  02وقد أوضح ذلك المشرع من البدایة ي المادة ، أو الخدمة للاستهلاك

متدخل " ثم عرف  على كل تطبق..... المستهلك وقمع الغش أن أحكام هذا القانون"

"كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض  بأنه 07بند  03المتدخل في المادة 

ال التجاریة على سبیل الاحتراف فالمحترف یجب أن یمارس الأعم المنتوجات للاستهلاك.

یتخذها وسیلة العیش ه الاستقلال و بصفة منتظمة على وج أن یمارس هذه الأعمالو 

ولكي تكون  2یجب أن ینصب هذا الاحتراف على عمل من الأعمال التجاریةكما ، والارتزاق

  بصدد احتراف یجب أن تتوفر العناصر التالیة:

   .ممارسة العمل التجاري بصورة متكررة ومنتظمة -

   .أن تكون ممارسة العمل التجاري للعیش والاسترزاق -

  .قیام الشخص بالأعمال التجاریة لحسابه الخاص -

                                 
 ،كلیة الحقوق ، بحث لنیل شهادة الماجیستیر،عقد البیع و حمایة المستهلك في التشریع الجزائري ، جرعود الیاقوت -1

 .27ص، 2002، جامعة الجزائر
 .125ص  ،1987مطبعة جریدة الوحدة الجزائر ، بدون طبعة، حلو أبو الحلو شرح القانون التجاري في الجزائر - 2
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لاحتراف بهدف الحصول على هو الذي یمارس نشاطا مهنیا على وجه افالمحترف 

وقد یكون المهني شخصا  ، قد تكون الحرفة صناعیة أو تجاریة أو فنیة أو مهنیة حرةالربح و 

لطابع الاقتصادي المؤسسات العمومیة ذات اشخصا اعتباریا مثل الشركات و طبیعیا أو 

بما یحوزه ، ه في وضعیة تفوق وضعیة المستهلكأهم ما یمیز المحترف هو وجودوالتجاري. و 

فضلا عن القدرات المالیة. لهذا كان عرض قانون حمایة ، معلوماتتقنیة و من معارف 

فهل . المستهلك هو إعادة التوازن العقدي الذي لا یتحقق إلا بوضع نظام قانوني متجانس

فین و المستهلكین على یوجد في قانونا الوضعي ما یحقق هذا التوازن العقدي بین المحتر 

   1وجه الخصوص؟

 ویمكن القول أن المحترف في مفهوم قانون حمایة المستهلك و قمع الغش هو كل

وهذا یعني أن كل من یتدخل ، للاستهلاك، "متدخل "في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك

لالتزام في أي مرحلة من مراحل عرض السلعة أو الخدمة للاستهلاك یمكن أن یكون مدینا با

ویمكن لهذا الأخیر متابعته في حالة ، بالإعلام الذي قرره هذا القانون لصالح المستهلك

في عملیات عرض المنتوج أو  فبمجرد تدخل المهني "المحترف" ، الإخلال بهذا الالتزام

یحمله مسؤولیة مخالفة و  ، قادرا على القیام بذلكالخدمة للاستهلاك یفترض فیه القانون أنه 

، بما في ذلك المتعلقة بالالتزام بإعلام المستهلك، اعد القانونیة المتضمنة لنظام الحمایةالقو 

 أن یتابع المنتج أو المستورد أو المخزن أو فلهذا الأخیر في حالة الإخلال بالالتزام بالإعلام

لكن هناك بعض العقبات العملیة  ، فیتابعهم فرادى أو مجتمعین، موضب أو موزع أو بائع

ة المنتجات المعروضة المستوردة من الخارج الخالیة من الوسم الذي یسمح للمستهلك خاص

قد یقرر المستهلك ، فلا یبقى أمامه غیر البائع أو الموزع، من التعرف على المستورد

مشكل قانوني في یطرح أي  هذا لاالرجوع مباشرة ضد المنتج و ، لیةالمتضرر لاعتبارات عم

                                 
الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا و المانیا و مصر ندون ، بودالي محمد -1

 .48ص ، 2007، الجزائر، دار همومة، طبعة
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لمتضرر إلا أن یتأسس كطرف مدني إذ ما على ا ، المتابعة جزائیةإذا كانت  احالة م

أما إذا أراد متابعة المنتج عن طریق دعوى  الطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه.و 

مدنیة مستقلة على أساس المسؤولیة العقدیة فمن الممكن أن یصطدم بصعوبات قانونیة 

ك لا تكون له علاقة عقدیة مباشرة مع لأن المستهل 1بخصوص مبدأ الأثر النسبي للعقد

المنتج و هنا یثور تساؤل فقهي حول الطبیعة القانونیة للمسؤولیة التي تترتب عن المتابعة 

هذه العقبة استحدث المشرع  في هذه الحالة أهي مسؤولیة تقصیریة أو عقدیة ؟ ولتجاوز

ني حالة جدیدة للمسؤولیة المتمم المعدل للقانون المد10-05الجزائري بمقتضى القانون رقم 

"یكون المنتج مسؤولا عن الضرر  مكرر 140حیث تنص المادة ، وهي مسؤولیة المنتج

الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة عقدیة ". إن إقرار مسؤولیة 

 ، مدني 140إلى 124جانب الحالات التي تتضمنها المواد إلى، جدیدة على عاتق المنتج

ولعل أول تساؤل ، یعني حتما أن المشرع یسعى من خلال ذلك توفیر حمایة أكبر للضحیة

على ضوء موقع و ، یثیره هذا النص الجدید هو مكانة المنتج في نظام المسؤولیة بوجه عام

نرى أن مسؤولیة المنتج في حالة مستثناة من القاعدة ، مكرر في صلب النص 140المادة 

 ،فمسؤولیة المنتج مسؤولیة احتیاطیة، المتعلقة مسؤولیة الحارس 138ادةالعامة الواردة في الم

على ضوء مصلحتها الاعتداد بمسؤولیة الحارس باعتبار أن الضرر ، حیث تستطیع الضحیة

ولها أیضا أن تعتمد القاعدة العامة في المسؤولیة ألا وهي ، یكون بفعل الشيء أي المنتوج

عن تنجر عن  جال مسؤولیة المنتج الأضرار الناتجةفتدخل ضمن م، المسؤولیة الشخصیة

بینما یصیب بعضها الآخر حسب ، فبعضها یتعلق بكیان المنتوج، عیب المنتوج متفاوتة

الشخص المتضرر الذي یدخل ضمن مسؤولیة المنتج فهذه الأخیرة مأخوذة من القانون 

                                 
  و ما یلیها. 180ص، 1992، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، مبدأ نسبیة أثر العقد، وي فریدةزاو  -1
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 المؤرخ في  398  98القانون رقم  بمقتضى 1998الفرنسي الذي لم یقررها إلا في سنة 

  .1 1998ماي 19

، یشترط المشرع في مسؤولیة المنتج أن یكون الضرر ناتجا عن عیب في المنتوج

فقد یكون ، مما یدفعنا للتساؤل عن أسباب هذا الموقف، یعرف ماهیة هذا العیب غیر أنه لم

ومن ثمة لا حاجة للتكرار  ، نه البائع في الشریعة العامةالمقصود بالعیب هو ذلك الذي یضم

القضاء للبحث عن تعریف یتلاءم مع تطور أراد فسح المجال للفقه و قد یكون المشرع ,و 

هناك اعتبارات أخرى ؟ التطور العلمي لتقنیات جدیدة تحقق أمنا  أم الحیاة الاجتماعیة ؟

المنتج منتجاته  كذلك الأخذ بعین الاعتبار الكیفیة التي یقدم فیها كما یجب، أكثر في المنتوج

نذكر في و ، من قبل المتضرر من جهة ثانیة استعمال المنتجات كیفیةو ، ةللتسویق من جه

   .عرضه المنتوج للتداول التزاما بالإعلام هذا الشأن أن المنتج یتحمل عند

  من حیث موضوعه الفرع الثاني:

سلامته  یلقي المشرع على عاتق المتدخل التزامه بإعلام المستهلك من أجل ضمان

المستهلك نتیجة التقدم بین ا المتضرر من خطر التفاوت بینه و حمایة كافیة لرض وتوفیر

إلا أنه یعد تطبیقا خاصا لالتزام أعم ، رغم استقلالیة هذا الالتزامو  2التكنولوجيالصناعي و 

  .3هو التزام بضمان السلامة ، منه

المستهلك وقمع الغش  المتعلق بحمایة 03-09من القانون  17فقد ألزمت المادة 

  . المتدخل بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج

  

                                 
 261-258ص، المرجع السابق، علي فیلالي - 1
"حول فعلیة أحكام و إجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائري " الملتقى الوطني حول "حمایة ، ربیعة صبایحي -2

 2009نوفمبر 18و 17یومي ، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق، المنافسة المستهلك و

دار النهضة ، دراسة مقارنة"، "ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المعیبة، علي جابر محجوب -3

 267دون   سنة النشر ص، العربیة القاهرة
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  أولا:الاعلام حول البیانات الخاصة بتعریف المنتوج و احتیاطات استعماله:

لأنه یعرف ، یلقي الالتزام بالإعلام على عاتق المتدخل تجاه المستهلك بسبب خبرته

فیه ولا یعرف إلا ظاهر الأشیاء لذا یلتزم بیان المعلومات أمام مستهلك یثق  مزایا المنتوج

الخاصة بالمنتوج والتي بدونها یتعذر على المستهلك الحصول على الفائدة المرجوة من 

  السلعة سواء من حیث الفائدة المادیة أو المعنویة.

إلا أن جانبا من ، یرا أم لایدلي المتدخل بهذه المعلومات سواء كان المنتوج  خط

ات الخطیرة التي تتسم بحداثتها أن هذا الالتزام یقع فقط على نطاق المنتوج إلىذهب ، الفقه

المتدخل من  إعفاء إلىهو قول لا یضمن سلامة المستهلك في شيء لأنه یؤدي و ، وتعقیدها

فیجب أن یعلم المتدخل ، بین المستهلكأصلا لضمان المساواة بینه و  وجههذا الالتزام الذي و 

لكي یستجیب لرغبة المستهلك في ، بكل البیانات الذي تمیز هذا المنتوج عن غیه المستهلك

فیبین مكوناته ، الذي في متناولهإحاطة المستهلك علما بالمنتوج  فیتعین علیه، شراء المنتوج

نهایة الصلاحیة و كل المعلومات التي لو لم یعلمها المستهلك وخصائصه و تاریخ الإنتاج و 

  . ائهلما أقدم على شر 

 ، 1كما یلتزم المتدخل بإعلام المستهلك حول كیفیة استخدام السلعة أو الخدمة المباعة

بإعطائه تعلیمات حول الاستعمال حتى یتجنب الأضرار التي یمكن أن تنتج عن  ذلكو 

بدون هذه التعلیمات یتعذر على المستهلك خاصة المنتوج الخطیر أو المعقد و  ، المنتوج

  . المنتوج أو الخدمة  دة المتوقعة منالفائ. الحصول على

تحتل هذه البیانات أهمیة بالغة في ضمان أمن المنتوج ،و هذا ما یستفاد من المادة 

    المنتوجات من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش حیث نصت على أنه "یجب أن تكون 9

   الاستعمال المشروع  إلىالموضوعة للاستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر 

                                 
 .69محمد بودالي ، المرجع السابق،ص - 1
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... وذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن . نتظر منها

  توقعها."

، الإضرار بصحة المریض إلىفقد یؤدي الخطأ في استعمال المنتجات الصیدلانیة مثلا 

من  الأدویة التي لا تستعمل عادة إلا بناءا على أمر من الطبیب فیحتاج هذا النوع خاصة

المنتجات لمعلومات مفصلة حول طریقة استعماله كتحدید الجرعات المختلفة حسب ما یعانیه 

لا یقتصر المتدخل على وصف  . )1( 1من مشاكل صحیة كالحساسیة تجاه بعض المركبات

الوسائل التي یمكن من خلالها أن یفي المنتوج بغرضه الغني دون إبراز الاحتیاطات التي 

و تزداد أهمیة الغني دون إبراز الاحتیاطات ، لمستعمل لدى اقتنائه للمنتوجیجب أن یلم بها ا

و تزداد أهمیة بیان هذه الاحتیاطات ، التي یجب أن یلم بها المستعمل لدى اقتنائه للمنتوج

یوتر خاصة مع انتشار المنتوجات المعقدة والآلات ذات التقنیة العالیة كالكمب ، یوما بعد یوم

إذ یصعب على الشخص العادي التعرف على كیفیة الاستخدام  ، لكهربائیةو بعض الأجهزة ا

  2الصحیح لها.

  ثانیا: التحذیر من خطورة المنتوج

یتعین على المتدخل تحذیر المستهلك من مخاطر المنتوج نفسه و كذا المخاطر التي 

بالتحذیر من  . فیلتزم المهني بالإعلام بالبیانات المتعلقة3استعماله أو حیازته قد تنجم عن

و ، مخاطر الاستعمال وبالاحتیاطات الواجب أخدها إذ تعلق الأمر بأشیاء خطیرة بطبیعتها

هذا النوع من التحذیرات عادة ما یكون في السلع المشكلة كیمیائیا ك الأدویة و مواد التجمیل 

                                 
، ضمان السلامة من أضرار المنتجات الخطیرة في القانون الجزائري د"دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي "، كهینة قونان -1

 114جامعة تیزي وزو ص ، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم القانونیة فرع المسؤولیة المهنیة
مذكرة ، ن سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك و قمع الغشالتزام المتدخل بضما، شعباني (حنین )نوال -2

 76ص 2012، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم القانونیة فرع "المسؤولیة المهنیة  "
منشورات الحلبي ، ریة ""دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجا، التنظیم القانوني للمهني، أكرم محمد حسین التمیمي -3

 .105ص، 2010لبنان، الحقوقیة



  الالتزام الخاص بالإعلام في عقد البیع التجاريالثاني:           الفصل  

 

56 
 

ء و یجب أن یكون هذا التحذیر لصیقا بالمنتوجات سوا، والتنظیف وغیره من المنتوجات

  بطبعه مباشرة على المنتوج أو على ورقة ملصقة به.

سواء في ماله أو في شخصه ، فقد یلحق الخطر بالمستهلك نتیجة استخدامه للمنتوج

و أبسط مثال نجده في المواد القابلة للاشتعال أو المواد ، أو في حیازته أو عند التخلص منه

، وعاء مضغوط حذیر الآتي:الذي یحتوي على الت "STERIMAR"الصیدلانیة مثل دواء

، درجة مئویة 50یجب عدم تعرضه لدرجات حرارة تفوق، یجب حمایته من الأشعة الشمسیة

  یجب عدم ثقب أو حرق الوعاء حتى بعد الانتهاء من استعماله.

وبذلك یقوم المتدخل بإمداد المستهلك بكل التدابیر الواجبة اتخاذها لمنع ظهور 

فهو لا ینتج ، كما یمكن أن تكمن خطورة هذا الأخیر بطبیعته، جفي المنتو  الأخطار الموجودة

إلا كذلك حتى یؤدي الغرض المرجو منه كالمواد القابلة للاشتعال كما قد تؤثر العوامل 

  . مشتقاته الذي تخمر تحت تأثیر الحرارةمنتوج وتتفاعل عناصره كالحلیب و الخارجیة على ال

دلالة نو ظاهرا ویكون ذلك باختیار لون واضحا سهل الیتعین أن یكون التحذیر و 

لا یجب أن یقتصر المتدخل على الإفصاح عن  . في طباعة موضوع التحذیر ونمط معین

خصوصا  ، إخفاء البعض الآخر بهدف زرع الثقة في نفوس المستهلكینو جزء من المخاطر 

وإلا ، عبوات مغلقةالمنتوجات المحفوظة و المعبأة في السامة والدوائیة و بالنسبة للمنتوجات 

  .1تحمل مسؤولیته عن ذلك

  ثالثا: الإعلام حول بنود و شروط الضمان

فرض المشرع الالتزام بالضمان في بعض عقود بیع المنتجات والأجهزة والأدوات 

شهادة –المستهلك –لمقتني حیث یجبر المنتج على إعطاء ا، على اختلاف أنواعها الكهربائیة

                                 
  زاهیة حوریة سي یوسف"الالتزام بالإفضاء عنصر من عناصر ضمان السلامة" الملتقى الو طني حمایة المستهلك و -1

 08نص2009نوفمبر  18و17بجایة یومي ، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق ، المنافسة 
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و تتضمن شهادة  . صلاحیة المنتوج للاستهلاك خلال مدة معینةفیها ضمان  یتحدد الضمان

  . الضمان شروط مطبوعة و معدة سلفا و هي خاصة بكل السلع المنتجة من نفس النوع

فالأمر یتعلق بتصرف قانوني یتضمن زیادة في الضمان القانوني یقدم للمستهلك 

م القانون المدني الجزائري أحكامه فلم یعد الضمان القانوني العام الذي نظ  1كمیزة استثنائیة

یقدم حمایة فعالة للمستهلك فظهرت ، من الباب السابع و بالأخص عقد البیع 379في المادة 

قانوني خاص یحمي حقوقه في حالة اقتنائه منتجات معیبة أو غیر  ضمان إلىحاجته 

ستبداله و أعدت له یمكنه من سرعة إصلاح المنتوج المعیب أو ا صالحة للاستعمال الذي

التعویض عما أصابه من ضرر جراء ذلك. وقد تفهم المشرع هذه الحاجة و أنشأ ضمانا 

ن حمایة المستهلك وقمع من قانو  14/2قانونیا خاصا بالمستهلك المنصوص علیه في المادة

  نه "یجب أن تبین بنود وشروط تنفیذ هذه الضمانات في وثیقة مرافقة للمنتوج ".أالغش على 

المحترف بتقدیم المعلومات اللازمة للمستهلك حول الضمان القانوني الخاص بالمنتوج فیلتزم 

فأصبحت الشروط والبنود المتعلقة بكیفیة تنفیذ الضمان القانوني الخاص ، یعرضه علیه الذي

لیها لتمكینه من معرفة حقوقه البیانات الإلزامیة الواجب إطلاع المستهلك ع من بین

ن المخصص له والضمان هو حق من حقوق المستهلك یتم دون الاستفادة من الضماو 

كما یعتبر لاغیا كل ، مصاریف إضافیة وكل شرط مخالف لذلك یكون باطلا بطلانا مطلقا

یستفید كل مقتني لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة أو  . شرط یقضي بعدم الضمان

 إلىویمتد هذا الضمان أیضا  2القانون غیار أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة

 ، الخدمات ویستفید المستهلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیه أعلاه دون أعباء إضافیة

كما یمكن أن نوضح بأن المحترف لم  . ویعتبر باطلا كل شرط مخالفا لأحكام هذه المادة

نوني المنصوص علیه یقدم ضمان آخر بمقابل أو مجانا لا یلغي الاستفادة من الضمان القا

                                 
 .36المرجع السابق ،ص ، علي بولحیة بن بوخمیس -1
 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09من القانون  13المادة  -2
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ویجب أن تبین بنود و شروط تنفیذ هده الضمانات في وثیقة ترفق مع  . أعلاه 13في المادة 

  1. المنتوج المقدم للمستهلك

على وجوب تضمین شهادة الضمان  90/266من المرسوم رقم  14ولقد نصت المادة

الضمان القانوني في سعر المنتوج و عبارة "یطبق ، إجباریة  أهمها مدة الضمان ببیانات

و لهذا فإن ، جمیع الأحوال "فشهادة الضمان لا تنتج لا تنشئ الالتزام بالضمان في حد ذاتها

عدم وجودها أو عدم تسلیمها للزبون لا یعفي المحترف من التزامه بالضمان القانوني الخاص 

و لیس بموجب  لأن هذا الضمان القانوني الخاص ینشأ بقوة القانون، كما یعتقد بعض التجار

ن بموجب وثیقة هذه الشهادة فیلتزم المحترف بإعلام المستهلك ببنود وشروط تنفیذ هذا الضما

ماي  10و نص القرار المؤرخ في ، تسلم للمستهلك عند تسلیمه المنتوجتحجز لهذا الغرض و 

یمنح أحدهما  ، یتمثل في نموذج محدد یتكون من شقیه، على شكل شهادة الضمان 1994

  2. من هذا القرار 04المستهلك طبقا للمادة  إلى

  العرض المسبق حول قرض الاستهلاك رابعا:

من المادة الثالثة قرض الاستهلاك بأنه "كل  20عرف المشرع الجزائري في البند 

نلاحظ هنا بأن . یكون فیها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزأ، الخدماتللسلع و عملیة بیع 

بطائفة جدیدة من المستهلكین وهم الراغبون في الحصول على قروض المشرع الجزائري اهتم 

  . استهلاك حیث خصهم بنص خاص حمایة لهم من البنوك الخاصة

من قانون حمایة المستهلك من قانون حمایة المستهلك و قمع  20من خلال المادة و 

رض و قد نصت المادة على أنه "یجب أن تستجیب عروض الق، هذا الاهتمام الغش برز

للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فیما یخص شفافیة الغرض المسبق و طبیعة 

و یحرر عقدا بذلك" و من خلال هذه المادة نجد ، ومضمون مدة الالتزام و كذا آجال تسدیده

                                 
 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03- 09من القانون  14المادة  - 1
 .377المرجع السابق ص ، محمد بودالي -2
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قد قرر التزام قانوني بالإعلام على عاتق كل مؤسسة مالیة تعرض  أن المشرع الجزائري

و یعد هذا حمایة ، مثل الصانع أو الموزع الذي یعرض منتوجا آخر قرضا للاستهلاك تماما

من طرف المشرع للمستهلك الضعیف من استغلال البنوك لحاجة الناس لإبرام هذه العقود و 

هم یجهلون مضمونها و شروطها و لهذا ألزم المشرع هذه البنوك بالإفصاح منذ البدایة عن 

تسدیده بكل شفافیة عن طریق ما یسمى "العرض  طبیعة و مضمون و مدة الالتزام و آجال

  1المسبق".

وقد ، وتضم عملیة قرض الاستهلاك عادة البائع و المستهلك و البنك( المقرض )

هو نفسه المقرض و هي الحالة التي ینطبق علیها التعریف الذي و ضعه  یكون البائع

ستهلك عن طریق إلزام تدخل المشرع لحمایة الم الاستهلاك. فقدالمشرع الجزائري لقرض 

البنك بإعلامه و تبصیره شروط القرض المعروض علیه حتى یقترض و هو على بینة من 

أمره و تفادیا للإغراء الذي قد یقع فیه المستهلك عن طریق الاستدانة المفرطة. ویرى جانب 

م و حسب القانون الفرنسي الصادر عا، أن موضوع الالتزام بالتبصیر 2من الفقه القانوني

  یجب أن یتضمن ثلاث طرائق : ، 1993

و هذه الطائفة ، التبصیر بالخصائص أو الصفات الممیزة للسلع أو الخدمات المعروضة -1

هي جوهرة فكرة الالتزام بالإعلام أو التبصیر لأن خصائص  -حسب ما نرى–من البیانات 

و في إطارها  ، التعاقدالسلع أو الخدمة قد تكون هي الباعث الرئیسي لدى المستهلك على 

  . یقع المستهلك ضحیة للغش والتقلید

التبصیر بالثمن و شروط البیع خاصة ما تعلق بالمسؤولیة العقدیة للمستهلك و كذلك  -2

  الشروط الخاصة أو الاستثنائیة لذلك البیع 

                                 
 . 28بختة موالك ، المرجع السابق ،ص - 1
 .76ص محمد بودالي المرجع السابق،- 2
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ببیانات محدد -المعني–ذلك أن القانون یلزم ، البیانات الإلزامیة في بعض العقود -3

و عدم جواز الاتفاق على الاعفاء من هذا الشرط حمایة ، خصصة لإعلام المستهلكوم

  .1للمستهلك الذي قد لا یعلم بحقیقة العیوب الخفیة التي اجتهد المنتج أو التاجر في إخفائها

  المطلب الثاني :أحكام الالتزام بالإعلام في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش

جملة من  إلىالمستمد من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش یخضع الالتزام بالإعلام 

  القواعد و قد وردت في هذا القانون و نصوصه التطبیقیة المنشئة لأنظمة الوسم.

  یجب تقدیم معلومات كاملة  الفرع الأول:

من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش على أنه "یجب على كل  17تنص المادة 

ك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة متدخل أن یعلم المستهل

  الوسم ووضع العلامات أو بأنه وسیلة أخرى مناسبة ".

وعلیه فقد شدد المشرع على المحترف بأن یقوم بإعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة 

أو مواصفاتها القانونیة أو بالمنتوج و یفهم منها أن كل معلومة سواء تعلقت بكیفیة الاستخدام 

  كذلك الاحتیاطات اللازمة عند الاستعمال و تاریخ و نهایة  . طبیعتها و منشئها أو ممیزاتها

فلا بد أن یدلي بها المحترف في مجاله لصالح المستهلك و إلا كان ، .... الخ. الصلاحیة

ونیة التي تلزم و من جملة النصوص القان، عن إخلال بواجب الإعلام بكل منتوج مسئولا

  المحترف لذلك نذكر منها:

المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة و  366-90المرسوم التنفیذي رقم  -

  عرضها.

                                 
العلامات ، مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة و حمایة المستهلك في عقد التجارة الإلكترونیة، عبد الفتاح بیومي حجازي - 1

، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، حق المؤلف، التجاریة حمایة المستهلك من الغش التجاري و التقلید

 26ص، 25ص، 2005
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وحتى  1المتعلق بوسم المنتوجات الغذائیة و عرضها 367-90المرسوم التنفیذي رقم  -

أي ، سما نظامیا تكون المعلومة المقدمة كاملة یجب أن یحمل المنتوج المعروض و

شاملالكل البیانات التي یتطلبها القانون دون أي نقص فإذا كان المنتوج هو عبارة عن مادة 

غذائیة مثلا فمن الواجب أن یتضمن الوسم الذي یحمله هذا المنتوج كل البیانات المنصوص 

 1990نوفمبر  10المؤرخ في 367- 90من المرسوم التنفیذي رقم  06علیها في المادة 

الكمیة  ، تسمیة البیع المتمم و المعدل المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها و هي :

اسم الشركة أو عنوانها أو العلامة المسجلة و عنوان المنتج  ، الصافیة للمواد المعبأة مسبقا

البلد الأصلي أو البلد  ، إذا كانت المادة مستوردة، أو الموضب أو الموزع أو المستورد

طریق الاستعمال و احتیاطات الاستعمال في حالة ما إذا كان ، تحدید حصة الصنع، المنشأ

تاریخ الصنع و تاریخ الصلاحیة الدنیا أو ، إغفاله لا یسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائیة

بیان نسبة حجم ، في حالة المواد الغذائیة سریعة التلف مكر وبیولوجیا الخاصة بالحفظ

في المائة من الكحول حسب 1.2روبات التي تحتوي على أكثر من الكحول المكتسب للمش

وإذا اقتضى الحال بیان معالجة بالأشعة  الأیونیة أو معالجة بواسطة الأیونات أو . الحجم

رمز الإشعاع العالمي بقرب اسم الغداء مباشرة أو شروط التناول الخاصة عند الضرورة 

  2بموجب نص خاص. وجمیع البیانات الأخرى التي تصبح إجباریة

وفي بعض الأحیان یشترط المشرع مواصفات معینة في البیان المطلوب كما هو  

الشأن بالنسبة للبیان المتعلق بالتسمیة الخاصة بالبیع المطلوب في المواد الغذائیة حیث 

من المرسوم المذكور أعلاه أن هذه التسمیة یجب أن تمكن المستهلك من  08نصت المادة 

طبیعة السلعة و تمییزها عن المنتوجات التي قد تشبهها و ینبغي أن تكون في كل التأكد من 

  مغایرة للعلامة، الحالات

                                 
 1990الصادرة سنة ، 50عدد ، الرسمیةالجریدة  -1
 .47جرعود الیاقوت،المرجع السابق ،ص- 2
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التجاریة أو علامة المصنع و یجب ان تتضمن تعریفا للحالة المادیة للسلعة و المعالجة 

 إذا الخاصة التي أدخلت علیه. ففي هذه الحالة یعتبر المحترف قد نفذ التزامه بالإعلام إلا

أدرج في الوسم تسمیة تستجیب لهذه الشروط ویمكن المستهلك فعلا من التعرف على 

   1.الطبیعة الحقیقیة للسلعة

إن تخلف أي بیان من البیانات المطلوبة أو عدم استجابته للمواصفات التي یقتضیها 

للالتزام  سیعتبر بقوة القانون مخالفة للقواعد المنشئة ، نظام الوسم الخاص بنوع المنتوج

  . بإعلام المستهلك وسیعرض صاحبه للإجراءات و العقوبات المخصصة لهذه المخالفة

لذا یتوجب على المحترف التحري والاستعلام والتأكد من طبیعة ومعاییر و مقاییس 

المنتوج  الذي یقوم بصناعته أو بتوضیبه أو باستیراده أو بتوزیعه أو بتخزینه طبقا للمادة 

حمایة المستهلك و قمع الغش التي تنص على أنه "یتعین على كل متدخل من قانون 12/1

إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك  طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

الساریة المفعول "كما لا یمكنه أن یتذرع بحسن النیة على أساس أنه لیس هو صانع المنتوج 

  . یة أو لیس لدیه الوسائل اللازمة لذلكأو أنه لا یعرف طبیعته الحقیق

  یجب تقدیم معلومات صادقة :الثانيالفرع 

أوجب المشرع الجزائري على المحترف بأن یقدم معلومات تتصف بالصدق و 

من المرسوم المتعلق بوسم السلع الغذائیة على أنه  13فنص في المادة ، 2الأمانة

أو أي طریقة للتقدیم أو ، أو أي تسمیة خالیة، أو علامة، "یمنع..........استعمال أي إشارة

أو أي أسلوب للإشهار أو العرض أو البیع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن ، الوسم

و نوعیتها الأساسیة و مقدار العناصر ، المستهلك لا سیما حول طبیعة السلعة و تركیبها

 ، قصى لصلاحیة استهلاكهاو تاریخ صناعتها و الأجل الأ، و طریقة تناولها، الضروریة فیها

                                 
زوبیر أرزقي ،حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة،مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون فرع المسؤولیة المھنیة،جامعة - 1

 .131،ص 2011مولود معمري تیزي وزو ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،
 .275و274حامق ذھبیة،المرجع السابق ،ص - 2
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ومقدارها. ویمنع ذكر أي بیانات بهدف التمییز بشكل تعسفي بین سلعة معینة و منتوجات 

  مواصفات وقائیة أو علاجیة من الأمراض إلىكما تمنع الإشارة . مماثلة

الطبیعیة و السلع الغذائیة المعدة ثناء ما یتعلق بالمیاه المعدنیة التي تصیب الإنسان باست

   .1تغذیةل

المهني بالصدق و الأمانة  التزامتكریس  إلىوالملاحظ أن المشرع الجزائري یسعى 

إذ یخشى استغلال الوسم الإجباري ، صادقة للمستهلكة تبموجب نص قانوني توفیر معلوما

من طرف المهني لیدرج معلومات إشهاریة تدخل لبسا في ذهن المستهلك و یتحول الالتزام 

التي یلجأ إلیها  ، أو المحاكاة ، وسیلة للإشهار الكاذب  إن الكذب أو المبالغة إلىبالإعلام 

أثناء الوسم الإجباري ، المتدخل بخصوص المعلومات المتعلقة بالمواضیع التي ذكرها المشرع

وقد تعد من جهة أخرى منافسة غیر شریفة إذا ، تعد إخلالا بالتزامه بالإعلام من جهة، للسلع

لتمییز بشكل تعسفي بین سلعته و منتوجات مماثلة في السوق و بذلك یضمن ا إلىما أدت 

قاضي الموضوع لتقدیر  إلىالمشرع للمستهلك الحمایة من الإعلام المضلل و یرجع الأمر 

فقد وضع المشرع قائمة ، ما إذا كانت أحد بیانات الوسم تخلق لبسا في ذهن المستهلك أم لا

حة المعلومات بشأنها إخلالا بالالتزام بالإعلام لیتخذ من المواضیع التي یعتبر عدم ص

  القاضي منها معیارا عند تقدیره الوقائع فالإشهار أخطر وسیلة للإعلام  فإذا كان هذا الأخیر

، أن هذه الإباحة قد تتجاوز حدود الأعراف التجاریة المعروفة إلى، مباحا لترقیة بیع المنتوج

من ، المادیة لذا أولى المشرع الجزائري أهمیة خاصة له وهذا بمساسها بمصالح المستهلكین

من المرسوم التنفیذي  12حیث نصت المادة  2خلال حمایة المستهلك من كل إشهار مضلل

المتعلق بكیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف البدني و توضیبها و  37- 97رقم 

تجارة مواد التجمیل والتنظیف  استیرادها و تسویقها في السوق الوطنیة على أنه :"یمنع في

                                 
 . المتعلق بوسمها 366-90من المرسوم  8المادة ، نظر بالمقابل فیما یخص المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیةا -1
 .80محمد بودالي ،حمایة المستھلك في القانون المقارن ،المرجع السابق ،ص- 2
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.. و كل إجراء إشهار أو عرض أو بیع یوحي بأن المنتوج یتمیز . البدني أن یستعمل

بخصائص لا تتوفر فیه "فقد ینصب التضلیل على هویة أو طبیعة أو تركیبة أو مصدر أو 

سعار كما یتحقق التضلیل في الأ 1، كیفیة أو أسباب استعمال المنتوج كمیات أو صفات أو

      2المستهلك. عن طریق إشهار سعر غیر مطابق للسعر الحقیقي المعروض أمام

فالإشهار المضلل یكون في نقطة تقع بین الإعلان الصادق و الإعلان الكاذب في 

  )1( 3.الدرجة ولیس في الطبیعة

 : یجب تقدیم معلومات واضحة الثالث الفرع

على أن یكون تنفیذ ، المستهلك و قمع الغشمن قانون حمایة  18نص المشرع في المادة 

، رات الواردة على المنتوج مفهومةو أن تكون العبا، الالتزام بالإعلام مكتوبا عن طریق الوسم

بسیطة و خالیة من المصطلحات المعقدة نو مكتوبة باللغة التي یفهمها المستهلك غیر 

ء الإثبات عندا تثور المتخصص كما أن صیاغة المعلومات في صورة مكتوبة تیسر عب

  .4منازعات بشأنه

 إلىإضافة ، أوجب المشرع أن یكون الوسم و بیاناته المختلفة مكتوبا باللغة العربیة أصلا

كما یتعین على مستورد المنتوجات أن ، لغات أخرى لم یحددها كاللغة الفرنسیة في بلادنا

  . على المنتوج یحرر بیانات الوسم باللغة العربیة و ذلك عن طریق وضع ملصقة

                                 
كلیة الحقوق جامعة ، الملتقى الوطني حول حمایة المستهللك والمنافسة، حدود مشروعیة إعلان التجاري، سفیان بن قري -1

 4ص، 2009نوفمبر  18و17بجایة یومي ، عبد الرحمان میرة

، جامعة الكویت، 3عدد، مجلة الحقوق، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات المضللة، فتیحة محمد قوراري -2

  283ص، 2009

دراسة مقارنة بین دولة الإمارات العربیة ، حمایة المستهلك من الغش الصناعي والتجاري، ودعبد االله حسین علي محم -3

 . 78ص، 2002، القاهرة، الطبعة الثانیة دار النهضة العربیة، المتحدة والدول الأجنبیة

دار ، التعویض عنها وسائل الحمایة منها و ، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسدأو الملوث، ثروت عبد الحمید -4

 91ص، 2007الجامعة الجدیدة الإسكندریة ن
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و كان المشرع الجزائري قد كرس ضرورة الكتابة باللغة العربیة بالنسبة للمنتوجات 

كما یجب أن یكون تحریر ، 1المتعلق بتعمیم استعمال اللغة العربیة 05-91بموجب القانون 

من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و كذلك  18الوسم بصفة مرئیة بموجب المادة 

كافة النصوص المتعلقة بوسم المنتوجات حیث یكتب الوسم بخط واضح و ألوان بموجب 

-97من المرسوم التنفیذي رقم  10/01حیث نصت المادة ، ظاهرة لتلفت انتباه المستهلك

وكیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف البدني و توضیبها و  المحدد لشروط 37

لى ضرورة كتابة بیانات الوسم بشكل ظاهر ع، الوطنیة استیرادها و تسویقها في السوق

، إذ یؤتى الإعلام ثماره إذا كان ملفت لنظر المستعمل و یجذب انتباهه على الفور. للعیان

وللمتدخل الحریة التامة في اختیار الوسیلة التي یرى ، بحیث یصطدم بنظره من الوهلة الأولى

-خاصة التحذیریة منها–نات أنها تظهر إفضاءه للمستعمل نلكن تقتضي أن تكون البیا

كما ، منفصلة بذاتها عن البیانات الأخرى بأن تتم كتابتها بلون مخالف للطباعة، متمیزة

السالفة الذكر عبارة "متعذر محوه" ویقصد بها أن یكون الوسم ملتصقا  18ذكرت المادة 

ج و المسلم ولهذا لا یكفي أن تكتب هذه البیانات على المستند المرفق بالمنتو ، بالمنتوج

. فلا توجد مشكلة في 2بل یجب أن یكتب على المنتوج ذاته إذا كان ذا قوام صلب، للمشتري

، كالأجهزة الكهربائیة، الأمر إذا كانت المنتوجات نفسها تسمح بطبع الوسم علیها هي ذاتها

أن فینبغي ، في عبوات أما إذا كانت من المنتوجات السائلة أو اللینة مما یستوجب تعبئتها

، و إذا كانت هي بدورها توضع في تغلیف آخر، یوضع على العبوة مباشرة كالزجاجة مثلا

یعني عن وضعه  و لكن ذلك لا، فإنه یستحسن أن یكرر الوسم ذاته على التغلیف الخارجي

                                 
، و المتعلق بتعمیم استعمال اللغة العربیة 1991-10- 16المؤرخ في  05- 91من القانون رقم  22و12نظر المادتین ا -1

 16/01/1991صادرة في ، 03الجریدة الرسمیة عدد
 09ص ، المرجع السابق، زاهیة حوریة سي یوسف -2
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كونه یتم في غالب الأحیان على مستوى ، إن ارتباط الوسم بالتغلیف 1على العبوة مباشرة.

جعله یلعب دورا دعائیا یخدم المتدخل بالدرجة ، لذي یوضع فیه المنتوجالغلاف الخارجي ا

  . هذا یجذب المستهلكین لمنتوجه دون المنتوجات المنافسةو  ، الأولى

مكرر من نظام وسم السلع الائیة و عرضها المذكور سابقا على  6ولقد نصت المادة 

الصافیة في نفس المجال  یةوجوب "أن تجمع البیانات المتعلقة بتسمیة البیع و بالكم

  ".النظري

  المطلب الثالث :عقوبة الإخلال بالالتزام بالإعلام في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

  و قد تدخل ، تقوم المسؤولیة الجزائیة على أساس مخالفة التزام قانوني یمس بمصالح المجتمع

عن القواعد العامة في  المشرع بوضع نصوص قانونیة خاصة مراعیا خصوصیات تختلف

بذلك جعل الخطأ كأحد أركانها مفترض في جانب المحترف أو كل منتج في عملیة القانون و 

حتى ، كأحد أركانها مفترض في جانب المحترف أو كل متدخل في عملیة العرض ، العرض

ولو لم یترتب علیه ضرر  للمستهلك و بذلك رتب المشرع الجزائري عقوبة جزائیة على كل 

من قانون حمایة المستهلك و قمع  18و17ن یخل بالالتزام بالإعلام المقرر في المادتین م

مما یوضح اهتمام المشرع بالدفاع عن حقوق المستهلك و كذلك فرض نظام عام ، الغش

 ، القرارات السابقة التي تناولت الوسمفإذا راجعنا المراسیم و اقتصادي و علاقته بهذا الالتزام 

فیما یخص الجزاءات المترتبة  نصوص قانون حمایة المستهلك و قمع الغش لىإنجدها تحیل 

فنظرا للوضع المزري التي تعیشه السلع التي  ، على انعدام الوسم أو الوسم غیر القانوني

مما دفع بالمشرع ، تعرض في الأسواق بطریقة فوضویة دون احترام السلامة وأمن المستهلك

  لتزام بالإعلام في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش الجدید تشدید عقوبة الإخلال بالا إلى

                                 
، 1983 ، القاهرة، دار الفكر العربي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، شكري سرور محمد -1

 .28ص 
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شهرین  إلىأیام  10الملغى ینص على عقوبة هي الحبس من  89/02فبعد أن كان القانون 

أصبح من الممكن ، 1دح أو بإحدى هاتین العقوبتین 1000 إلىدج 100و بغرامة من  

خمسمائة ألف دینار  )سنوات حبسا وغرامة قدرها5( إلىأتصل هذه العقوبة 

فحسب درجة خطورة المخالفة المرتكبة انقسمت ، 2دج)في القانون الجدید500.000(

فهناك عقوبة مخصصة للإخلال بالالتزام بالإعلام  نوعین: إلىالعقوبات المخصصة لذلك 

   . و أخرى مخصصة لمخالفة إلزامیة وسم المنتوج، المقترن بالغش و المخادعة 

  عقوبة مخالفة وسم المنتوج المقترنة بالغش و المخادعة  الفرع الأول:

  من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الجدید على أنه: "یعاقب بالعقوبات 68تنص المادة 

من قانون العقوبات كل من یخدع أو یحاول أن یخدع  429المنصوص علیها في المادة 

  المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول :

  .تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا-منتوجات المسلمة كمیة ال -

   .قابلیة استعمال المنتوج -

   .تاریخ أو مدد صلاحیة المنتوج -

   .النتائج المنتظرة من المنتوج -

  ". طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج -

حددة أو معینة لاستعماله لم یشترط المشرع الجزائري في الخداع أن یكون بوسائل م

لعبارة "بأیة وسیلة أو طریقة كانت" فعرف الفقه الخداع بأنه :"تشویه للحقیقة في شأن واقعة 

فیعني ذلك أن جوهر الخداع كذب و موضوع الكذب واقعة ، یترتب علیه الوقوع في الغلط

  ویترتب علیه خلق الاضطراب في عقیدة 

                                 
 .المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملغى98/02من القانون  28المادة  -1
                                                                                              .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من القانون  69الماد  - 2
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لذلك انتهج المشرع الجزائري نهج نظیره الفرنسي ، ةشخص وتفكیره لجعله یعتقد غیر الحقیق

طبق نصوص القانون الجنائي على جریمة الخداع و ذلك في الباب الرابع من قانون  إذ

المتضمن "الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة والطبیة " لاسیما  1العقوبات

و تنص على أنه: "یعاقب -السالفة الذكر  68التي أحالتنا لها المادة –منه  429المادة 

دج أو 20000.00 إلى 2000.00ثلاث سنوات و بغرامة من  إلىبالحبس من شهرین 

سواء في الطبیعة أو في -و یحاول أن یخدع المتعاقد:بإحدى هاتین العقوبتین كل من یخدع أ

سواء -، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع ، أو في التركیب ، الصفات الجوهریة

  في نوعها أو في مصدرها.

  سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها.-

حصل علیها بدون  في جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التيو 

"إن النصوص التي تعاقب على الخداع تفترض قیام عقد أو شروع في التعاقد و أن یقع  حق

الخداع في أمر من الأمور المحددة على سبیل الحصر و یتعلق بالبضاعة و بالخدمة لأن 

من قانون  حمایة المستهلك وقمع الغش یتضمن كل من 10بند 03المنتوج حسب المادة 

لم یبین المشرع الجزائري نوع العقد أو طبیعته في تجریمه للخداع  . لخدمةالسلعة وا

فالنص الجزائي جاء عاما مطلقا لیشمل ، المذكورة أعلاه 68المنصوص علیه في المادة 

  ..الخ . فقد یكون الخداع بیع أو إیجار، جمیع العقود

إذ تقع إن ، عكما أنه لا یشترط في العقد أن یكون صحیحا حتى تقوم جریمة الخدا

ذلك إن هدف المشرع من ذلك هو حمایة الثقة في التعامل بغض النظر عن ، كان باطلا

فیعتبر القیام بإعلان كاذب أو مضلل سواء اتخذ شكل نص  2صحة انعقاد العقد أو بطلانه

                                 
یونیو  11بتاریخ 49جریدة رسمیة رقم ، یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  08المؤرخ في  165- 66الأمر رقم  -1

 .المعدل والمتمم، 1966
مستهلك في القانون المصري و الفرنسي و الشریعة الإسلامیة (دراسة أحمد محمد محمود علي خلف:الحمایة الجنائیة لل - 2

 .170ص ، 2005الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مقارنة)
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مادام هذا التعبیر كاذبا أو غامضا من شأنه أن یخدع ، مكتوب أو صورة شفهیة أو بالإشارة

ك أو المستعمل لهذه الخدمات یقوم به الركن المادي لجریمة الخداع فنظرا لخطورة المستهل

الإشهار الكاذب أو المظلل على حقوق المستهلك ومستعملي الخدمات فأعلن عن منعه 

وتجریمه بصفة صریحة في الكثیر من النصوص التشریعیة فنجد مثلا في المرسوم التنفیذي 

منه  12و الذي تنص المادة  1... تجمیل و التنظیف البدنيالمتضمن كیفیات صناعة مواد ال

 ، تحت أي شكل كان، على أنه :"تمنع في تجارة مواد التجمیل و التنظیف البدني أن ستعمل

أو عرض  و كل إجراء إشهار، تقدیم أو وسم أو نمط، كل إشارة أو علامة أو تسمیة خیالیة

لا سیما فیما یتعلق بالتركیب  ، وفر فیه حقاأو بیع یوحي بأن المنتوج یتمیز بخصائص لا تت

  وطریقة الصنع و أبعاد المنتوج أو أصله ".، و المزایا الجوهریة

ترتكب بمناسبة  68ومن الملاحظ أن أغلب الحالات المنصوص علیها في المادة 

المستهلك بواسطة الوسم تنطوي على  إلىوسم السلع فإذا تبین أن المعلومات التي یتم نقلها 

و خضع المخالف للعقوبة المنصوص علیها  68نطبق علیها وصف المادة اغش أو مغالطة 

أما إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكب ، من قانون العقوبات 429في المادة 

یة تعلیمات إعلانات أو بطاقات أو أمنشورات أو نشرات أو معلقات أو  بواسطة "كتیبات أو

عارضي السلع ثابتة دلیسیة  "فتصبح نیة التضلیل لدى "إشارات أو ادعاءات ت أخرى" أو

وقمع الغش من قانون حمایة المستهلك  69ادة بأفعال ظاهرة فإن العقوبة تصبح أشد من الم

خمس سنوات حبسا وغرامة  إلىأعلاه  68حیث ترفع  العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  دج).500.000سمائة ألف دینار (قدرها خم

  

                                 
یحدد شروط و كیفیات ، 1997ینایر  14الموافق  1417رمضان عام  5مؤرخ في  37-97مرسوم تنفیذي رقم  -1

 04العدد، الجریدة الرسمیة، توظیبها و استیرادها و تسویقها في السوق الوطنیةصناعة مواد التحمیل و التنظیف البدني و 

 .1997ینایر  15الصادرة في 
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  الفرع الثاني : عقوبة المخالفة السلبیة لقواعد وسم المنتوج 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09/03من قانون  78نص المشرع في المادة 

ملیون دینار  إلىدج) 100.000بغرامة من مائة ألف دینار(  "یعاقب على أنه:

 17إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیها في المادتین كل من یخالف ، دج)1.000.000(

ذلك فإنه إذا خالف العارض القواعد التي تنظم عملیة  إلىمن هذا القانون ".بالإضافة  18و 

یقم بوسم المنتوج أو قام بوسمه لكن لم یم التنفیذیة المتعلقة به أو لم الوسم الواردة في المراس

من نفس القانون السابق  65الوسم حینها تطبق المادة هذا یستعمل اللغة العربیة لإنجاز 

طبقا للتشریع الذكر حیث یمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك و قمع الغش 

المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها بالتوقیف المؤقت لنشاط  ، التنظیم الساري المفعولو 

اتخاذ هذا  إلىغایة إزالة كل الأسباب التي أدت  إلى، للقواعد المحددة في هذا القانون

لوسم حسب فا ، 1دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في هذا القانون، التدبیر

القانون نفسه یعرف كالتالي :"كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات من  04البند  03المادة 

تظهر على كل ، ثیل أو الرموز المرتبطة بسلعةأو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التما

غلاف أو وثیقة أو لافتة أوسمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على 

النظر عن طریقة وضعها."و یمكن بغض ، ج مهما كان شكلها أو سندهاطبیعة منتو 

للمطالبة بالتعویض  مدنية مخالفة یعلم بها و یتأسس كطرف للمستهلك أن یخطر النیابة بأی

كما یمكن لجمعیات حمایة المستهلك المعتمدة ، عن الأضرار التي یمكن أن تكون قد لحقته

القیام بهذا الدور أیضا عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها 

لكن الصعوبة تظهر جلیا في  إثبات المخالفة التي  ، نفس المتدخل وذات أصل مشترك

، وسائل تقنیة وخبرة ونظرا لعدم وعي المواطنین و لا مبالاتهم إلىحتاج في غالب الأحیان ت

ضباط  إلىمن نفس قانون حمایة المستهلك وقمع الغش فإنه بالإضافة  25فإنه طبقا للمادة 

                                 
 .233فرحات ریموش،المرجع السابق ، ص - 1
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هل یؤ ، الشرطة القضائیة والأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم

أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة حیث  ، هذا القانونفات أحكام للبحث ومعاینة مخال

 ، وعند الحاجة طلب تدخل أعوان القوة العمومیة ،في إطار ممارسة وظائفهم ، یمكن لهم

السلطة القضائیة  إلى، عند الضرورة، كما یمكن اللجوء، مد ید المساعدةالذین یتعین علیهم 

  . اءاتالمختصة إقلیمیا طبقا للإجر 

من نفس القانون أنه بإمكان الأعوان المنصوص علیهم في  86كما تتجلى في المادة 

فرض غرامة الصلح في الأجل المحدد في أجل الثلاثین یوما التي تلي تاریخ ، 25المادة 

الجهة القضائیة  إلىمن نفس القانون یرسل المحضر  90الإنذار المذكور في المادة 

  . الحد الأقصى إلىترفع الغرامة ، الةو في هذه الح. المختصة

من القانون نفسه فإنه یحدد مبلغ غرامة  88من المادة  08وطبقا لما جاء في البند 

من هذا القانون  78الصلح في حالة غیاب بیانات وسم المنتوج المعاقب علیه في المادة 

  :1كما أنه لا یمكن فرض غرامة الصلح دج)200.000بلغ مائتا ألف دینار (بم

عقوبة أخرى غیر العقوبة  إلىإما ، إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها -

 .المالیة و إما تتعلق بتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك

 .في حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح -

 .في حالة العود -
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المحدد للقواعد  02-04بالإعلام في ظل القانونالالتزام  المبحث الثاني:

  المطبقة على الممارسات التجاریة

المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم بالقانون  02-04إن الهدف من القانون 

بین  هو تحدید قواعد و مبادئ شفافیة و نزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم 10-06

 ، )1(1و كذا حمایة المستهلك و إعلامه، هؤلاء و المستهلكینالأعوان الاقتصادیین و بین 

ویعتبر صدور هذا القانون محاولة من المشرع الجزائري للتصدي لإختلال توازن العلاقات 

كما یتسم هذا القانون بعلاقته التكاملیة بین قانون ، العقدیة في میدان الممارسات التجاریة

  . المستهلك و قمع الغش من جهة أخرىمن جهة و قانون حمایة )2( 2المنافسة

جملة من الالتزامات بالإعلام و حدد جزاء الإخلال بها  02-04وقد أقر القانون رقم 

  من تعسف المهني "المحترف "  لحمایة المستهلك

  

  

  

                                 
، 41جریدة رسمیة عدد، د المطبقة على الممارسات التجاریةیحدد القواع 2004- 06- 23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  -1

، جریدة رسمیة، 2010-08- 15المؤرخ في ، 06-10معدل و متمم بموجب القانون رقم  2004-06-27صادرة في 

  .2010- 08- 18صادرة في ، 46عدد

المبرمة بین الأعوان المحدد للعناصر الأساسیة للعقود 2006-09-10المؤرخ في  306- 06و المرسوم التنفیذي رقم 

 .2006-09-11صادرة في ، 56عدد ، جریدة رسمیة، الاقتصادیین و البنود التي تعتبر تعسفیة

المعدل و المتمم بقانون  43عدد، الجریدة الرسمیة ، یتعلق بالمنافسة 2003یولیو  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  -2

  .05-10و معدل و متمم بالقانون رقم ، 36عدد ، جریدة رسمیة، 2008یونیو  25مؤرخ في  08-12
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المحدد للقواعد المطبقة  02-04نطاق الالتزام بالإعلام في ظل القانون المطلب الأول:

  على الممارسات التجاریة

یتم تحدید نطاق الالتزامات بالإعلام الخاصة التي وردت في هذا القانون بتحدید 

الأشخاص وكذلك تحدید موضوع العلاقات الاجتماعیة والنشاطات الاقتصادیة التي تخضع 

  لهذا القانون.

  من حیث أشخاصه لفرع الأول:ا

أن مجال تطبیقه یقتصر على  02-04دة الأولى من قانون الما من خلالیتضح 

هذا القانون منه على أنه:"یطبق  02كما تؤكد المادة، الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین

و التوزیع و الخدمات التي یمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت على نشاطات الإنتاج 

العون الاقتصادي كطرف في الممارسات  طبیعیة القانونیة " وهذا تأكید للمرة الثانیة على

مفهوم لكل من العون الاقتصادي كطرف في الممارسات التجاریة و قد أعطى هذا القانون 

من العون الاقتصادي و المستهلك في المادة وقد أعطى هذا القانون مفهوم لكل ، التجاریة

و حرفي أو مقدم منها العون الاقتصادي أنه :"كل منتج أو تاجر أ1فعرف في البند، 03

العادي أو بقصد تحقیق یمارس نشاطه في الإطار المهني ، خدمات أیا كانت صفته القانونیة

الغایة التي تأسس من اجلها ".فمیدان تطبیق هذا القانون یشمل الأعوان الاقتصادیین في 

وفي هذا توسیع لمجال ، معاملاتهم مع المستهلك وكذلك في تعاملاتهم مع بعضهم البعض

، 1كما یشمل مجال تطبیق هذا القانون المستهلكین الفئة الضعیفة المستهدفة بالحمایة، بیقهتط

ه:"كل شخص طبیعي أو من هذا القانون عرف المستهلك بأن 3من المادة  2ففي البند 

   سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني "معنوي یقتني 

انون  التعریف هو تضییقه لمفهوم المستهلك حیث لا یعد بمفهوم هذا القالملاحظ على هذا  و

و بالمقارنة مع ، حاجاته الخاصة ولیس من أجل نشاطه المهني إلا من یقتني السلع من أجل

                                 
 .239و  238فرحات ریموش ، المرجع السابق ،- 1
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الذي یوسع تعریفه بأنه :"كل  1تعریف المستهلك في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش

سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي  ، أو مجاناشخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل 

"فنظرا . حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة

مجال تطبیقه حیث یستعد حسبه الذي تقلص  02-04للمستهلك في القانون للتعریف الضیق 

ن یقتني السلع مجانا أو یقتني السلع مجانا أو بواسطة عقود أخرى و یستبعد كذلك كل م

حاجات شخص آخر  ك كل من یقتني سلعا من أجل تلبیةبواسطة عقود أخرى و یستبعد كذل

أو حیوان متكفل به و یحصر مفهوم المستهلك في من یقتني سلعا بواسطة البیع أو یستفید 

من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني ن و باعتبار مفهوم المستهلك مفهوما 

  . ا یجب أن یكون محددا تحدیدا دقیقاقانونی

  الفرع الثاني: من حیث موضوعه

إن مجال تطبیق هذا القانون یشمل جمیع أنشطة الإنتاج و التوزیع و الخدمات و 

ستهلك وقمع بمقتضى المادة الثانیة منه وبذلك فهو مشترك مع نطاق تطبیق قانون حمایة الم

لأنشطة باستثناء استبعاده المعاملات فیما الآخر على نفس هذه االذي یطبق هو  ، الغش

حمایة المستهلك و إعلامه حمایة للطرف  إلىفكلا القانونین یهدفان  ، بین المحترفین

المتضرر في العقد و باعتبار هذا الأخیر هو الوسیلة الوحید لإجراء أي معاملة فقد عرفه 

حكام العامة على أنه :"كل في الباب الأول ضمن الأ 4البند  3في المادة  02-04القانون 

من أحد أطراف الاتفاق مع حرر مسبقا ، سلعة أو تأدیة خدمة بیع إلىاتفاق أو اتفاقیة یهدف 

یمكن أن ینجز ، یهإذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن هذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي ف

جدول أو وصل تسلیم أو سند أو أي العقد على شكل طلبیة أو فاتورة أو سند ضمان أو 

جع المطابقة لشروط وثیقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصیات أو المرا

                                 
 من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش.   3انظر المطلب الأول من المبحث الأول من ھذا الفصل و المادة - 1
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ذكر المشرع   1" ومن أجل محاربة الممارسات التعاقدیة التعسفیة. المقررة سلفاالبیع العامة 

في العقود بین  2ة)بنود و شروط و اعتبرها تعسفی08على سبیل المثال لا الحصر ثمانیة(

المستهلك و البائعو لا یقتصر تطبیق هذا القانون على المعاملات التي تطبق علیها أوصاف 

عقد الإذعان بل یتعداها من أجل شفافیة الممارسات التجاریة و نزاهتها فیما بین الأعوان 

تطبیقه أوسع من نطاق تطبیق قانون حمایة تصادیین أنفسهم و بذلك فإن نطاق الاق

لمستهلك و قمع الغش رغم إشراكهما في بعض الأحكام التي تطبق على مختلف الالتزامات ا

التي أقرها على عاتق الأشخاص الخاضعین له و منها مختلف أنواع الالتزام بالإعلام مما 

  نوع من التكرار. إلىأدى أحیانا 

المطلب الثاني: أنواع الالتزام بالإعلام في ظل القانون المحدد للقواعد المطبقة على 

  الممارسات التجاریة   

الأعوان معاملات  إلىباعتبار أن نطاق هذا القانون من حیث الأشخاص یمتد 

ائع ذا القانون یقع على عاتق البالذي أنشأه ه بالإعلامفإن الالتزام  ، الاقتصادیین فیما بینهم

و بذلك یقسم هذا الالتزام ، سواء كان مستهلكا أو محترفا و مقدم الخدمة لصالح المشتريأ

  :إلىبالنظر لموضوعه 

  حول الأسعار والتعریفات  بالإعلامالالتزام  -       

  الالتزام بالإعلام بشروط البیع -       

  

  

  

                                 
 اریة.من القانون المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التج 30و29نظر المادتین ا -1

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306- 06:نظر المرسوم التنفیذي رقما-2

 2006سبتمبر  11الصادرة في  56جریدة رسمیة عدد ، الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة

 .2008فبرایر  10الصادرة في  07جریدة رسمیة عدد 44-08معد و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
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  الفرع الأول: الالتزام بالإعلام بالأسعار و التعریفات 

سواء تجاه المشتري المهني أو ، بالأسعاریلتزم البائع أو مقدم الخدمات بالإعلام 

  .1و اتجاه المشتري المستهلك، المستفید من الخدمة المهني

  أولا :الالتزام بالإعلام في مواجهة الأعوان الاقتصادیین 

 على أن "یتولى البائع و جوبا إعلام الزبائن 02-04من القانون  4نصت المادة 

من نفس القانون  07و نصت المادة  . و شروط البیع، بأسعار وتعریفات السلع والخدمات

على انه "یلزم البائع في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار و 

أو ، و یكون هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات البیانیة. التعریفات عند طلبها

  ار أو بأیة وسیلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة "دلیل الأسع

واضح من المادتین السابقتین أن القانون یلزم كل عون اقتصادي سواء كان منتجا أو مقدم  و

بتقدیم المعلومات المتعلقة بالأسعار و التعریفات لكل ، خدمات أو مستوردا أو بائعا جملة

  . ا من الخدماتعون اقتصادي مشتریا كان أو مستفید

في أنه ، وتكمن أهمیة الالتزام بإعلام الأعوان الاقتصادیین بالأسعار و التعریفات

یفرضوا  و یسمح للتجار من التحقق فیما إذا كان موردیهم لمدعم المساواة فیما بین البائعین ی

ن تخالف الأسعار و الشروط الممنوحة لأعوان اقتصادیی، مجحفةعلیهم أسعر أو شروط بیع 

  . آخرین

إذ یمكن أن یتم بأیة ، و لیس لتنفیذ الالتزام بالإعلام بالأسعار شكل خاص یتم فیه

  وسیلة تتفق مع العادات المعمول بها في المهنة.

و هذه . فإن هذا الإعلام یتم بواسطة جداول الأسعار و غیرها 07/2و حسب المادة 

  الوسائل جاءت على سبیل المثال و لیس الحصر.

  

                                 
 .59و 58أرزقي،المرجع السابق،ص بیري وز- 1
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  الالتزام بالإعلام بالأسعار و التعریفات في مواجهة المستهلكینثانیا: 

حیث یعمل على تنمیة وتشجیع ، إن إعلام المستهلك یعتبر من الحقوق الأساسیة له

  . المنافسة النزیهة

تمكینه من المقارنة بین مختلف  إلىیهدف الإعلام بإشهار أسعار المنتوجات 

فهو یحمي رضا المستهلك و ، الأسعار المطبقة في السوق لاختیار السعر الذي یناسبه

جبر المشرع المتدخل بأن یعلم عن سعر منتوجاته أ ، 1وسلیمة یجعله یعبر عن إرادة واعیة

بالقضاء  وذلك، وعلى السوق ، مما یعود بالمنفعة على المستهلك 2المعروضة للاستهلاك

  على المنتجات والخدمات ذات النوعیة الردیئة.

 05حیث نصت المادة الأسعار و التعریفات بعدة وسائل ویتحقق إعلام المستهلك ب

"یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار و تعریفات السلع و  على انه 02-04من القانون 

ة أخرى "ونصت الفقرتان الخدمات عن طریق و ضع علامات أو وسم أو معلقات بأیة وسیل

الثانیة والثالثة من المادة الخامسة على أنه "یجب أن تبین الأسعار و التعریفات بصفة مرئیة 

  و مقروءة".

ویتبین لنا من تحلیل المادة الخامسة أن إعلام بالأسعار یكون أساسا بواسطة و ضع 

  علامات أو وسم أو معلقات:

لسلع المعروضة على نظر وضع العلامات ایخص - Marquage des prix العلامات -1

یكون إعلام المستهلك بأسعارها عن طریق و ضع علامات على جمیع و ، الجمهور

و یخص السلع المعروضة لنظر الجمهور مهما ، المنتوجات والسلع الموجهة للبیع بالتفصیل

و یجب ، في واجهة المحل أو على منضدة البضائع أو داخل المؤسسة ، كان مكان وجودها

                                 
كلیة ، 02عدد ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، واعمر جبالي.حمایة رضا المستهلك عن طریق الإعلام -1

 .12ص، 2006تیزي وزو ، جامعة مولود معمري، الحقوق
لا یتقرر الالتزام بالأسعار أثناء العرض للبیع فقط بل یشمل أیضا مرحلة الإنتاج، أنظر القرار المؤرخ في  - 2

 .1990، 21المتعلق بإجراء التصریح الأسعار، جریدة رسمیة، عدد 20/03/1990
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و یجب أن تكون سهلة . نهاعلى السلعة نفسها أو بالقرب م ، وضع العلامة الحاملة للسعر

وذلك حسب مكان عرض  ، سواء كانت السلعة المعروضة خارج أو داخل المؤسسة، القراءة

  السلع.

و هو یخص السلع غیر المعروضة على نظر  —Etiquetage des pris-الوسم -2

والموجهة لبیعها ، بعة لهأو في الأماكن التا، ي داخل المحلو الموجودة ف، الجمهور

.و یجب Etiquetteوإعلام المستهلك بسعرها یجب أن یكون بواسطة الوسم ، بالتفصیل

أو على العلبة ، ویجب تعلیق الوسم إما على السلعة نفسها، كتابة الوسم بصفة واضحة

  یة.و یجب أن یتضمن جمیع البیانات الضرور ، المحتویة لها

وهي طریقة لإعلام المستهلك بأسعار الخدمات  - Affichage des prix لمعلقاتا-3

ویكون هذا الإعلام عن طریق وضع و وثیقة و حیدة مكتوبة بخط واضع تحتوي ، المختلفة

على قائمة الخدمات المقدمة و الأسعار المقابلة لها.ویجب أن توضع المعلقة في الأماكن 

  .1بحیث یسهل الاطلاع علیها من طرف الجمهور، دماتالتي تقدم فیها تلك الخ

المذكورة في المادة السابقة یقصد به  "بأیة وسیلة أخرى" كما یجب التنبیه بأن عبارة

أن المشرع یقبل استعمال وسائل أخرى لنقل الإعلام للمستهلك و التي تتعدد من شكلیة 

  بعض النصوص القانونیة...الخعقود نموذجیة أو إعادة كتابة  إعلامیة حیث تكون في شكل

بیانات معینة یلزم بائع المحل التجاري بذكر المعلومات وال .جت .ق 79فطبقا للماد 

ت المتعلق بضمان المنتوجا 266-90من المرسوم  14أن نذكر المادة في العقد كما یمكن 

التي یجب  المهني بذكر نوع الضمان و المعلومات و البیاناتالتي یلتزم بموجبها ، والخدمات

، سعر المنتوج المضمون، أن یعلم بها المستهلك و التي تتمثل في : اسم الضامن وعنوانه 

أن یعلم بها قبل إبرام العقد بهدف تبصیر ..الخ و التي من حق المستهلك . نمدة الضما

                                 
دار ، بدون طبعة، 02- 04و القانون  03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر ، محمد الشریف كتو -1

 .81و80ص، 2010، الجزائر، و التوزیع بغدادي للطباعة والنشر
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بتقنیات الاتصال و تضم خرى لنقل الإعلام و هي المعروفة توجد وسیلة أ رضائه. كما

كما أن البرید من التقنیات التي  ، لام و الاتصال عن طریق الإذاعة أو التلفزةأجهزة الإع

من  كما أن شبكة الأنترنیت، لاقتصاديتشخیص العلاقة بین الزبائن والعون ا إلىتؤدي 

فالإعلان یستمد أهمیته من . )1( 1یتم تبادل البیانات عبرها، خلال الاتصال المباشر و الدائم

معلومات للمستهلك إذ أن عدم المعرفة أو المعرفة المزیفة تحول دون  كونه أداة أو مصدر

، متدخل بأن توافق الأسعار المعلنةیلتزم ال)2(2حریة استقلال القرار لدى جمهور المستهلكین

و هو ما ، المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة

لأن ، مبلغ إضافيفلا یلزم البائع المستهلك یدفع ، 02-04من القانون  06أقرته المادة 

ویندرج هذا ضمن حمایة  ،3السعر المعلن عنه هو الذي دفع المستهلك لاقتناء المنتوح

فیجب أن یكون السعر المعلن عنه محتویا التكالیف الإضافیة  ، المصالح المادیة للمستهلكین

  مثلا مبلغ نفقات تسلیم أو إرسال  ،إن وجدت، التي یتحملها المستهلك ، المحتملة

تجنیب مفاجأة المستهلك بالمصاریف التي یدفعها في  إلىالسلعة. ویهدف هذا الإعلام هنا 

  . مقابل اقتناء المنتج أو الاستفادة من الخدمة المعروضة

من المرسوم التنفیذي خاص  22ولحمایة المستهلك من الممارسات التعسفیة نص في المادة 

على أنه:" یجب أن یكون سعر البیع المبین في سند الطلبیة الخاص 4ارات الجدیدة ببیع السی

  غیر قابل للتعدیل والتحیین عند الزیادة خلال مدة صلاحیة الطلبیة ".  و بالسیارة ثابتا 

                                 
، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزیع، عقود التجارة الإلكترونیة دراسة مقارنة الوجیز في، محمد فواز المطالقة -1

 .138ص، الأردن، 2008
 .29ص، 2006بیروت ، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، قانون حمایة المستهلك الجدید، غسان رباح- 2
 21عدد ، جریدة رسمیة، المتعلق بإشهار الأسعار 1990-03-20نظر أیضا المادة الأولى من القرار المؤرخ في ا -3

  1990-05-23صادرة في 

الحسوم و التخفیضات ، الاقتضاءو عند ، كیفیات الدفع 2007دیسمبر 12مؤرخ في  390-07المرسوم التنفیذي رقم  -4

و المسترجعات "ولیس لتنفیذ الالتزام بالإعلام بشروط البیع شكل خاص حیث یمكن أن یتم بأیة وسیلة تتفق مع العادات 

 المعمول بها في المهنة.
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یمكن الالتزام بالإعلام للأسعار والتعریفات السلطات العمومیة المعینة من لعب دورها 

 ه :على أن 02-04من القانون  32عار و قد نص المشرع في الماد في الرقابة على الأس

و ، من هذا القانون 7و6و4مخلفة لأحكام المواد ، والتعریفات"یعتبر عدم الإعلام بالأسعار 

دج)" 100000مائة ألف دینار ( إلىدج) 5000(علیه بغرامة من خمسة آلاف دینار یعاقب 

  . حمایة حق المستهلك خاصة إلىوتهدف هذه العقوبة 

  الالتزام بالإعلام بشروط البیع  الفرع الثاني:

یقع على البائع باعتباره متدخلا في العلاقة الاقتصادیة ، جانب الإعلام بالأسعار إلى

ین وجوبا أن یبین للزبائن شروط البیع حیث تعتبر أساسا جوهریا لانطلاق المفاوضات ب

العقد. ولهذا یلزم الغون الاقتصادي بإعلام المشتري بهذه  البائع و المشتري بقصد إبرام

على أن "یتولى البائع وجوبا إعلام  02-04من القانون  4حیث نصت المادة ، الشروط

البیع " وینصرف التزام البائع  الزبائن بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات و بشروط

  المستهلك. إلىرف كما ینصرف كذلك المشترى المهني أو المحت إلىبالإعلام بشروط البیع 

  في مواجهة الأعوان الاقتصادیین  الالتزام بالإعلام بشروط البیع :أولا

التي یقترحها مورد المنتج أو الخدمة ، ویجب أن تتضمن شروط البیع كیفیات الدفع

وهذا ما نصت . و مبلغ الحسوم و التخفیضات، ضمانات الدفع، للزبائن مثل آجال الدفع

"یجب أن تتضمن شروط البیع إجباریا في  02-04القانون رقم  المادة التاسعة منعلیه 

كیفیات الدفع ،و عند الاقتضاء ، الحسوم و التخفیضات  العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین

  و المسترجعات ."

و قد طرح تساؤل حول معرفة ما إذا – مدى إلزامیة البائع بإعداد و وثیقة شروط البیع - 1

 إلىلتقدیمها ، بإعداد شروط البیع و تحضیرها مسبقا ، القانون یلزم الأعوان الاقتصادیینكان 

أم لا یلزمهم بذلك.و بعبارة أخرى هل الالتزام بالإعلام بالجداول ، المشتري عند طلبها

  وشروط البیع لا یكون إجباریا إلا بالنسبة للأعوان و المؤسسات التي تكون قد أعدتها مسبقا؟
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ع للمادة الرابعة من نفس القانون نجدها لا تتضمن على إعداد جداول ووثائق شروط بالرجو 

، 1فهي تلزم البائع أو مقدم الخدمات بإعلام المشتري أو المستفید من الخدمة  بها لذا ، البیع

دون ضرورة إعدادها و تحضیرها مسبقا. لكن الواقع العملي الذي یتسم بالسرعة في 

مؤسسات و الأعوان الاقتصادیین فإن شروط البیع یجب أن تحضر و المعاملات ما بین ال

و قیاسا على الالتزام بالإعلام . المؤسسة الطالبة لها إلىوبمجرد طلبها تقدم  . أن تعد

بالأسعار و التعریفات فإنه ینبغي أن یكون الالتزام بالإعلام بشروط البیع متوقفا عل طلب 

  المشتري لها.

یتوجب على المستورد أو المنتج أو البائع بالجملة أو العامة : مضمون شروط البیع -2

مقدم الخدمات أن یطلع العون الاقتصادي أي المشتري المهني على جداول أسعاره وشروط 

  . بیعه

وتشمل هذه الشروط على شروط الدفع وعند الاقتضاء الحسومات و التخفیضات و 

  . المسترجعات

ویمكن منح مهل ، یان مهل الدفع و كیفیة الحسم المحتمل: وذلك بب شروط وكیفیات الدفع-أ

على شرط أن تكون المعاملة ، تتغیر حسب درجة ملاءة ویسار المشتري بحریة، دفع

، مبررة بالظروف الموضوعیة و مجردة من ایة إساءة أو تعسف، المخصصة لكل مشتر

  . وتحدد مهلة الدفع بحسب الاتفاق

، یستطیع المورد وضع عدة نماذج من شروط البیع العامةشروط البیع العامة الممیزة :-ب

حیث یبدوا من الملائم ، إذا كان كل واحد منها معد لفئات مختلفة من المشترین المحتملین

أو موزعین ، بائعین بالجملة إلىالسماح بوضع شروط بیع تتغیر حسب ما إذا كانت موجهة 

ختلفة لا یمارس النشاط نفسه.وبالتالي أو تتعلق بموزعین یقعون في مناطق زبائن م، صغار
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لمؤسسات كائنة في ، معاملة متمیزة إلىاللجوء ، لا یطال منع الممارسات المخلة بالشفافیة

  . 1أسواق متمیزة

  :شروط الشراء العامة -3

إلا أنه جرى العمل بها في ، رغم أن القانون لم  ینص على الشروط العامة للمشتري

أن تطور التوزیع الكبیر أصبح في وسع المشتري أن یضع شروطه بعد ، بعض الدول كفرنسا

العامة مثلما یفعل البائع. وتحدد الشروط العامة التي یعتمدها المشتري في التعاقد مع مورده  

ویلاحظ أن هذه  ، والاحتفاظ بحق الملكیة ، وكیفیات الدفع وزمانه، مثلا في شروط التسلیم

ویتم حل هذا التعارض بموجب قانون ، وط العامة للبائعالشروط یمكن أن تتعارض مع الشر 

 ، الشروط العامة للبائع والشروط العامة للمشتري ن  ذكر مجال للتعارف بینویمك . العقود

أن الغالب یشترط المشتري الموزع في حیث  ، جال الاحتفاظ بحق الملكیةخصوصا في م

  العامة للبائع.د في الشروط تفاظ بالملكیة الوار إزالة بند الاح ، شروطه العامة

  

  التجاري:اتفاقات التعاون -ج

یكون موزع ، و بكیفیة و طریقة معینة، عرض المنتجات، قد تستدعي بعض الأسباب

مما یجعله بطلب  لنفسه مكافأة من ، أفضل من یوفر هذه الكیفیة أو هذه الطریقة ، معین

  موردیه.

و توضع إتفاقات التعاون التجاري تحت  ،و قد وصفت هذه الممارسات بأنها تعاون تجاري

حیث یجب عدم نشرها أو ، و هي تختلف عن شروط البیع العامة، شعار الحریة التعاقدیة

  وهي مغطاة بسر الأعمال. ، إذ طلب ذلك، إطلاع أي مشتري مهني علیها
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  الالتزام بالإعلام بشروط البیع في مواجهة المستهلكین : ثانیا:

العون الاقتصادي بإعلام المستهلك ببعض المعلومات النزیهة فرض القانون على 

كما فرض علیه اطلاع المستهلك على شروط البیع أو تقدیم ، المتعلقة بممیزات المنتوج

على أنه "یلزم البائع قبل اختتام عملیة  02-04من القانون  08الخدمة حیث تنص المادة 

بالمعلومات النزیهة و ، طبیعة المنتوجالبیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب 

الصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة و شروط البیع الممارس و كذا الحدود 

  المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة."

و مثال عن شروط البیع كأن یتفق البائع والمشتري على أن یتحمل المستهلك 

الناتجة عن تنفیذ العقد شریطة أن لا تكون هذه الاتفاقات مخالفة  التكالیف الإضافیة

كل ما یتم الاتفاق علیه بین البائع والمشتري من هي 1فشروط البیع ، نصوص القانونیةلل

تحدید للثمن و المحل و مكان وتاریخ التسلیم و مواصفات محل البیع و غیرها  من الشروط 

بموافقتهما علیه فلا یتصور أن زما للطرفین إلا لشرط لا یصبح ملالتي یصعب حصرها فا

و من أجل تكریس ذلك فإن المشرع ألزم  ، یكون هناك شرط في البیع لا یعلم به المشتري

  المحترف بإعلام المستهلك إجباریا حول العناصر الإضافیة غیر تلك المنصوص

اصر المتعلقة بالشيء علیها  في القواعد العامة وذلك لمواجهة البائع الذي یخفي بعض العن

  . المبیع أو الخدمة لاعتقاده أنها یمكن أن تساهم في عدم رضا المستهلك لمنتوجه أو خدمته

الخاص  306-06من المرسوم التنفیذي رقم  2وتكریسا لهذا الطرح فإن المادة 

نود و الببتحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة  بین الأعوان الاقتصادیین  و المستهلكین 

على أنه :"تعتبر عناصر أساسیة یجب إدراجها في العقود المبرمة التي تعتبر تعسفیة تنص 

العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهریة للمستهلك والتي بین العون الاقتصادي و المستهلك 

وشفافیة العملیات التجاریة و أمن ومطابقة السلع  تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك و نزاهة

                                 
 .60زوبیري أرزقي المرجع السابق،ص- 1



  الالتزام الخاص بالإعلام في عقد البیع التجاريالثاني:           الفصل  

 

84 
 

الخدمات و كذا الضمان و الخدمة ما بعد البیع. كما یتضمن الالتزام بالإعلام و /أو 

  أعلاه عنصرین أساسین هما: 8المنصوص علیه في المادة 

  الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة - 2، ممیزات المنتوج أو الخدمة-1

الشأن تكرار لما ورد في : ویعتبر الالتزام بالإعلام في هذا ممیزات المنتوج أو الخدمة  -1

فباختلاف و تعدد المنتجات لا نستطیع حصر العناصر ، قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

لأن طبیعة ، و الخدمة و العناصر التي لا تعتبر كذلكأمن ممیزات المنتوج التي تعتبر 

ت آلة كممیزات ثلاجة غیر ممیزا. المنتوج هي التي تتحكم في تحدید ما یعتبر من ممیزاته

جهاز الحاسوب و علیه فإن القاضي سیضطر في  غسیل و ممیزات المذیاع غیر ممیزات

نفس النصوص التطبیقیة التي  إلىحالة ما إذا طرح علیه نزاع حول هذه المسألة الرجوع 

والمنتوجات المنزلیة  1كالسلع الغذائیة  تحدد ما یجب ذكره من معلومات بالنسبة لكل منتوج

و غیرها من النصوص التي تحكم الالتزام بالإعلام و ما یمكن ملاحظته هو  2غیر الغذائیة

تكرار النصوص التي تحكم هذا الالتزام مما یصعب على القاضي إصدار حكمه فیما یتعلق 

ة في المادة ر المذكو  02-04فهل یطبق القاضي العقوبة الواردة في القانون ، بالعقوبة الواجبة

من قانون حمایة المستهلك و قمع  78منصوص علیها في المادة منه أو یطبق العقوبة ال 31

  الغش على من یخالف إلزامیة وسم المنتوج؟

المذكورة أعلاه مرة أخرى أن تكون ممیزات المنتوج نزیهة و  8كما تؤكد المادة 

صادقة و هذا نفسه ما قرره قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بهدف زرع قیم أخلاقیة في 

  . ترفیننفوس المح

و المقصود بذلك هو إلزام المحترف بصفته هو  الحدود المتوقعة للمسؤولیة العقدیة :- 2

بالعقد و هو من یحرره أن یدرج ضمن العقد المقترح أكبر ممكن من البنود  من یبادر

                                 
 . المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها 367-90المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة 366-90المرسوم التنفیذي رقم  -2



  الالتزام الخاص بالإعلام في عقد البیع التجاريالثاني:           الفصل  

 

85 
 

والشروط التي تمكن المستهلك من معرفة حدود مسؤولیته و عدم ترك ذلك للقواعد المكملة و 

المشرع في نطاق العناصر الواجب الاتفاق علیها في العقد و عدم الاكتفاء بذلك یوسع 

و للتدقیق أكثر لمضمون الالتزام بالإعلام ، بالمسائل الجوهریة المتفق علیه في القواعد العامة

السالف الذكر  306-06من المرسوم رقم  3حددت المادة  02-04الذي أنشأه القانون 

  . العناصر التي تعتبر أساسیة

فیرى جانب من الفقه أنه بواسطة التفاوض الجماعي یمكن التوفیق بین مصالح 

.خاصة 1والمستهلكین من جهة أخرى، المنتجین والموزعین والموردین والتجار من جهة

التفاوض في العقود النموذجیة الخاصة بالاستهلاك التي تحررها الشركات التجاریة الكبرى 

لتفادي النصوص  ، الخدمات في مجال الهاتف النقال وغیرهامثل البنوك وشركات تقدیم 

 306-06من المرسوم  3فالعناصر الأساسیة التي حددتها المادة  . الجزائیة في هذا المجال

: أعلاه أساسا بما یأتي 2ي المادة التي تنص على أنه :"تتعلق العناصر الأساسیة المذكورة ف

، كیفیات الدفع ، الأسعار و التعریفات ، اخصوصیات السلع و /أو الخدمات و طبیعته

كیفیات الضمان و مطابقة  ، عن الدفع و/أو التسلیمعقوبات التأخیر  ، لتسلیم وآجالهشروط ا

إجراءات فسخ  ، شروط تسویة النزاعاتشروط تعدیل البنود التعاقدیة ، تالخدما السلع و/ أو

 العقد."

- 06المرسوم التنفیذي  إلىوعند ملاحظتنا لهذه المادة نجد المشرع الجزائري أحال 

والتي یجب إدراجها  ، تحدید شروط البیع على سبیل المثال لا الحصر السالف الذكر 306

الاقتصادي و المستهلك حمایة للحقوق الجوهریة لهذا الأخیر و  في العقود المبرمة بین العون

الممارسات التجاریة فیجب على البائع المهني إعلام هة م المسبق و نزاالتي تتعلق بالإعلا

للتسلیم وأجله خاصة إذا كان التسلیم لاحق لإبرام  من شروط، المستهلك بكل شروط العقد

                                 
 .161ص، دون سنة نشرب، منشأة المعارف، حمایة المستهلك أثناء تـكوین العقد، السید محمد السید عمران -1



  الالتزام الخاص بالإعلام في عقد البیع التجاريالثاني:           الفصل  

 

86 
 

و كذا یجب أن یعلم  ،بین الطرفینریقة تسویة النزاع الذي قد ینشأ و إعلامه بط ،العقد

 قة الدفع....الخ.بخصائص المنتوج والأسعار و بطری

كما یتعین على العون الاقتصادي إعلام المستهلكین بكل الوسائل الملائمة بالشروط 

العامة والخاصة لبیع السلع أو تأدیة الخدمات ومنحهم مدة كافیة لفحص العقد وإبرامه طبقا 

من للمادة الرابعة من نفس المرسوم السابق الذكر بهدف تكریس إعلام حقیقي ومنع المحترف 

من نفس المرسوم بأن  6البند  5استغلال انفراده بتحریر العقد كما ذكر المشرع  في المادة 

مما یخول  ، فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد یجعلها بنود تعسفیة

من القانون المدني الجزائري حق تعدیل هذه البنود أو  110للقاضي عملا بنص المادة 

  رف المذعن منها.إعفاء الط

فیجب أن تكون إرادة المستهلك بمنأى عن الممارسات التعسفیة العدوانیة الصادرة عن 

المتعاقد الآخر و التي تعد من أوضح مصادرها تلك العقود سابقة الإعداد التي تختفي معها 

مناقشة بنود العقد أو التفاوض بشأن شروطه على نحو ینال من  قدرات المستهلك على

   1ه بوجه عام.مصالح

تؤكد أن حضر الشروط التعسفیة یسري على  02-04من القانون  30إن المادة 

حیث أعطت إمكانیة منع العمل ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة في ، جمیع العقود

كما یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع  مخالفة ، مختلف العقود وذلك عن طریق التنظیم

یعاقب علیه بغرامة من عشرة آلاف دینار  02-04قانون من ال 9و 8لأحكام المادتین

من القانون  32طبقا لنص المادة ، دج)100000مائة ألف دینار ( إلىدج)10000(

  السالف الذكر.
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وتجدر الإشارة في آخر هذا الفصل الذي تم فیه دراسة الالتزام الخاص بالإعلام 

في رفع  1ات حمایة المستهلكلحمایة المستهلك أن المشرع الجزائري أعطى الحق لجمعی

دعوى جراء الفعل الضار سواء كان الضرر مباشرا أو غیر مباشرا یمس المصلحة الجماعیة 

 یها فاعلیة في أداء دوره الدفاعيللمستهلكین فلا شك أن منح الجمعیات هذا الدور الهام یعط

 3و المنتخبینوهذا باستقلالها عن الأحزاب السیاسیة ، 2فهي لا تهدف إلى تحقیق الربح

فرغم أن كل مستهلك یبرم  .4وخاصة إذا كانت هذه الجمعیات تعمل في مجال حمایة الغذاء

عقدا فردیا لا یربطه أي صلة بالمستهلكین الآخرین حسب نوع السلعة والضرر المترتب عنها 

كما لم یحدد  ، فلا یتفق هذا مع القاعدة الإجرائیة التي تشترط توفر الصفة في المتقاضي

المشرع الجزائري نوع الدعاوى التي یمكن رفعها من قبل هذه الجمعیات مما یؤكد لنا بأن 

المجال مفتوح  لجمعیات حمایة المستهلك في رفع أي من الدعاوى بما فیها تلك المتعلقة 

  دعاوى مرفوعة مسبقا من قبل المستهلك. إلىبالانضمام 

لتي تخضع لقانون حمایة المستهلك قد توسع كما یمكن أن نخلص أن مجال العقود ا

كثیرا و هذا مسایرة للتشریعات المقارنة كما فتح المشرع الجزائري المجال للمستهلك للرجوع 

  على منتج السلعة الذي 

لا تربطه به علاقة عقدیة مباشرة فیتعین على المنتج تقدیم كل المعلومات المتعلقة بالمنتوج 

كان سبب حمایة المستهلك من طرف المشرع الجزائري هي عدم . فقد 5على الوجه المطلوب

توفره للقدرات الفنیة والقانونیة و المعرفیة و الوقت لكي یدافع عن نفسه بنفسه و بذلك فإن 

                                 
  الصادرة  ،02الجریدة الرسمیة العدد، یتعلق بالجمعیات 12/01/2012المؤرخ في 06-12القانون رقم  -1
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2 - yves guyon, droit des affaires, tom1, 12edition, delta, paris2003, p1007.                                

3-Gulsen yildrimdroit des affaires  relations de lentreprise comerciale France 2003 P135.           
، 2009جامعة الجزائر ، شهادة ماجستیر في الحقوقمذكرة لنیل ، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك، عجابي عماد - 4
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الالتزام الخاص بالإعلام یعد أیضا وسیلة لمقاومة مخاطر الدعایة و الإعلام و ذلك عن 

. فلقد أصبح هذا الالتزام مبدأ مرتبط 1الخدمات طریق تقدیم معلومات موضوعیة عن السلع و

لأن المنتج والموزع باعتبارهما محترفین فإن ، بعقود الاستهلاك على وجه الخصوص

المستهلك یولیهما من الثقة ما یقتضي أن یدلي بالمعلومات التي تدرأ عنه الأضرار الناجمة 

العلاقة  إلىلالتزام یعید التوازن و من جهة أخرى فإن وفاء المحترفین بهذا ا، عن عدم خبرته

  .2العقدیة بتحقیق المساواة في العلم بینه و بین المستهلك
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  .153ص، 1999، المكتب الفني القاهرة، دون طبعة، أحكام العلم بالمبیع، ممدوح مبرك -2
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  ــــــــاتمة الخ  

  :نخلص في الأخیر أن 

حیث أن نة للتوازن العقدي بین الطرفین الالتزام بالإعلام في العقود التجاریة هو ضما-1

 بالإعلام من أجل علاجمبدأ حسن النیة هو الأساس الذي انتقل منه الفقه لتبریر التزام عام 

التي أصبحت غیر قادرة على استیعاب بعض  القصور الذي ظهر على نظریة عیوب الإرادة،

التي أدت إلى اختلال توازن الاقتصادي والاجتماعي والتقني و  الأوضاع التي نجمت عن التطور

ما یحتاجه من  بذلك كان لابد من فرض التزام بالإعلام لتزوید المتعاقد بكلالعقدیة و العلاقات 

غلق فاظ على الوقت والجهد والأموال و هذا بغیة الحو  معلومات حول موضوع العقد قبل إبرامه،

  لباب التنازع.

، یكون كلما كان لتزام بالإعلام على عاتق المدینالمتفق علیه أن وضع الاكما أن -2

موضوعیة أو شخصیة أي تبرره ظروف  الدائن یجهل المعلومات المتعلقة بالعقد جهلا مشروعا،

كأحكام الالتزام  ،قیاسا على قواعد وأحكام بعض النصوص الخاصة تمنعه من الاستعلام بنفسه،

الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة التي تحمل في طیاتها التزاما ضمنیا بضمان التعرض و 

الاستعلام  یعفیه من بإعلام المتعاقد الذي یجهل الوضع القانوني أو المادي للمبیع جهلا مبررا

الحرص أنه یمكن تحدید مقدار العنایة و  بنفسه وهو ما أعطى لهذا الالتزام طابعا أخلاقیا ،كما

ن المفقود واستقرار المعاملات المطلوب من الدائن بالمعیار الموضوعي مما یسمح إعادة التواز 

  هذا ما أخذ به المشرع الجزائري .و 

م نفعي یقتضي حصر محلي في حدود المعلومات إن طبیعة الالتزام العام بالإعلام كالتزا

  التي تؤثر على إرادة المتعاقد ورضائه.

هو جزاء خاص فیما یخص جزاء الإخلال بالالتزام العام للإعلام فإن إبطال العقد و -3

على إرادة فقط بحالة الإخلال بالالتزام العام بالإعلام الذي یحصل في تكوین العقد و یؤثر 

فهو جزاء مشترك بین هذه الحالة الأخیرة وحالة الإخلال أي یحصل في  عویضأما الت المتعاقد.

كما نخلص بأن الحكم بإبطال العقد على أساس الكتمان التدلیسي فقد  مرحلة تكوین العقد،
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بالالتزام العام بالإعلام في مرحلة تكوین العقد و بالتالي للمتضرر  أصبح جزاء تلقائي للإخلال

الإجراءات التي تتلاءم مع حالته الخاصة بحسب درجة تأثیر هذا الإخلال  الخیار بین جملة من

  على رضائه.

، ق م ج اجتهاد للقضاء الفرنسي 2/ 86إن التشریع الجزائري نقل في نص المادة -4

ق م ج  352یشكل هذا اعترافا غیر مباشر بالالتزام بالإعلام و یضاف لتقریره نص المادة و 

علما أن حكم المادة السابقة مستمد من أحكام خیار الرؤیة  ا كافیا،من شرط علم المشتري علم

فإنه مع ذلك یجب الاعتراف أنه في ضل انعدام نص مع ما قلنا سابقا، و  في الشریعة الإسلامیة

انعدام نص مفسر للنصین السابقین فإنه تبقى مهمة تحدید مضمون هذا الالتزام وكذا و  صریح،

  وصعبة .غیر متاحة  مداه وحدوده،

باتساع موضوع العقود التجاریة فقد وجدنا في عقد الاعتماد الإیجاري مجالا خصبا  -5

لهذا الالتزام لأنه یقوم أساسا على فكرة التعاون ، كم أن عقد الوكالة التجاریة لاعتباره یقوم على 

  ج).ق م  577المتعاقدین نجد فیه الالتزام بالإعلام بصفة واسعة(المادة  الثقة ما بین

حیث تقوم د التي تنشئ التزاما عاما بالإعلام و عقد البیع التجاري یأتي في صدارة العقف

بین الالتزام العام بالإعلام والالتزامات الإجباریة الخاصة بالإعلام بموجب تكاملیة  فیه علاقة

على  القانون المحدد للقواعد المطبقةانون حمایة المستهلك وقمع الغش و نصوص قانونیة أقرها ق

هذا كله في عقود الاستهلاك ،لكن نطاق حمایة المستهلك لا یتحدد و الممارسات التجاریة 

بل هو قانون یستمد  لا بالنصوص الفرعیة التي صدرت تنفیذا له،لذكر و بالنصوص السابقة ا

قانونیة أخرى متناثرة في قوانین أخرى مثل: القانون المدني  یجد وجوده في نصوصمصادره و 

علاقتها بحمایة وفي مجال الأسعار و  ،قانون المنافسة وغیرهاو  ،الجنائي وقانون الصحة والقانون

المستهلك لوحظ اقتصار القیام بالإعلام بالأسعار على المحترف وحده في وقت تتطلب الحمایة 

جمعیات المستهلكین في الإعلام بهذا الجانب ن بما یحقق المثلى في مجال الأسعار مشاركة 

الخدمات، بعد تجربتها وترتیبه وفقا لمعادلة الجودة والسعر رنة بین أسعار المنتجات و ة المقامزی

یضاف إلى ذلك ضرورة  وهذا طریق نرجو أن تتبعه جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر.
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تدخل المشرع لتعدیل المفهوم الضیق لعقود الإذعان في القانون المدني، و عدم قصر سلطة 

وتعمیم التجربة المنصوص علیها في  ه العقود على العبارات الغامضة فقط،القضاء لتفسیر هذ

  عقد التأمین على سائر عقود الاستهلاك .

  یجب أن:التعسف و الاستغلال و اختلال التوازن في میدان التعاقد بهدف مكافحة و 

  .یتجه دور الدولة إلى سیاسة جدیدة وهي إعلام المتعاقدین لضبط العلاقة العقدیة  -1

سد الفراغ القانوني في التشریع التجاري الجزائري في هذا المجال كما فعل نظیره كما یجب  -2

  الفرنسي في عقد الوكالة التجاریة.

الالتزام كما ندعو القضاء إلى فرض اجتهادات قضائیة جزائریة تعمل على توسیع مضمون  -3

  تطور المجتمع الجزائري . في العقود التجاریة لمسایرة التطور الاقتصادي و بالإعلام

  ،من متعاقدین ودولة إن الالتزام بالإعلام في العقود التجاریة هو مسؤولیة تقع على الجمیع  -4

  من خلال فرض نصوص قانونیة و تنظیمیة في هذا الإطار .
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  .2012تیزي وزو، 

  

  عجابي عماد ،دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك،مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق ،فرع -

  .2009الأعمال ،جامعة الجزائرقانون 

  عروبة شافي عرط المعموري ،التنظیم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد،دراسة مقارنة،رسالة -

  .2008ماجیستیرفي القانون المدني كلیة القانون ،جامعة بابل،العراق،

  رة  ماجیستیر في عیسى بخیت نطبیعة عقد الیجار التمویلي و حدوده القانونیة ،دراسة مقارنة،مذك-

  .2011الحقوق،كلیة الحقوق ،جامعة بومرداس ،

  كهینة قونان ،ضمان السلامة من أضرار المنتجات الخطیرة في القانون الجزائري،دراسة مقارنة -

  بالقانون الفرنسي،مذكرة ماجیستیر في العلوم القانونیة فرع المسؤولیة المهنیة،كلیة الحقوق،جامعة تیزي 

  .2008وزو،

  لمقالات:ا-3

  المجلات: -أ

  الغوثي بن ملحة ،المهندس المعماري مستشار و مسؤول،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة -
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  .02،2000والسیاسیة،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،عدد

  بختة موالك ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و -

  . 02،1999الاقتصادیة والسیاسیة،عدد

  بوعزة دیدن،الالتزام بالعلام في عقد البیع ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة،-

  .2014، 01عدد

  ،مجلة 03فتیحة محمد قوراري ،الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات المضللة ، الحقوق،عدد-

  .2009جامعة الكویت،

  فرج توفیق حسن،أثر حسن النیة،على رجوع المشتري بالضمان،مجلة الحقوق،للبحوث القانونیة و -

  .1970 ،،جامعة الإسكندریة10قتصادیة،رقم الا

  ضا المستهلك عن طریق الإعلام ،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،واعمر جبالي ،حمایة ر -

  .2006،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو،02عدد

  الملتقیات و الأیام الدراسیة:-ب

  ربیعة صبایحي ،"حول فعلیة أحكام وجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائري،الملتقى الوطني-

   18و  17مستهلك و المنافسة،كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة،یومي حول حمایة ال

  .2009نوفمبر

  زاهیة حوریة سي یوسف،الالتزام بالإفضاء عنصر من عناصر ضمان السلامة ،الملتقى الوطني -

   18و  17لحمایة المستهلك و المنافسة،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة،یومي 

  .2009فمبرنو 

  سفیان بن قري ،حدود مشروعیة الإعلان التجاري ، الملتقى الوطني لحمایة المستهلك و المنافسة،-

  .2009نوفمبر 18و  17كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة،یومي 
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  النصوص القانونیة :-4

  نصوص تشریعیة:-أ

  القانون المدني یعدل و یتمم الأمر و المتضمن 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم -

   26،الصادرة في 44المعدل والمتمم الجریدة الرسمیة العدد  1975سبتمبر 26المؤرخ في  75-58 

  .2005جوان 

  و المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،الجریدة  2009مارس  08المؤرخ في  03-09القانون رقم -

  .2009لسنة  15الرسمیة العدد 

  یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  2004-06- 23المؤرخ في  02-04القانون -

  06-10المعدل و متمم بموجب القانون رقم 2004-06-27الصادرة في  41،الجریدة الرسمیة،عدد

  .2010-08-18،الصادرة في  46،جریدة رسمیة ،عدد 2010-08-15المؤرخ في 

  و المتعلق بتعمیم باستعمال اللغة العربیة،الجریدة  1991- 10-16ي المؤرخ ف 05-91القانون رقم -

  . 1997ینایر  15الصادرة في  04الرسمیة العدد 

  یتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم،جریدة 1975-09-26المؤرخ في  59- 75الأمر رقم -

  . 1975-09-19الصادرة في  101رسمیة،عدد

  ،52المتعلق بالنقد و القرض ،جریدة رسمیة عدد 2003-08-26المؤرخ في  11-03الأمر رقم -

  .2003-08-27الصادرة في 

   14الصادرة في  03المتعلق بالاعتماد الإیجاري ،عدد  1996-01-10المؤرخ في  09- 96الأمر -

  .1996ینایر

  الصادرة  02المتعلق بالجمعیات،جریدة رسمیة،عدد 2012-01-12المؤرخ في  06- 12قانون رقم -

  .2012- 01-15في 
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  .المعدل و  43یتعلق بالمنافسة ،الجریدة الرسمیة،عدد 2003یولیو  19المؤرخ في  03-03الأمر -

  ،معدل ومتمم بالقانون رقم  36،جریدة رسمیة عدد2008یونیو 25المؤرخ في  12-08المتمم بقانون 

10-05.  

  بات المعدل و المتمم .یتضمن قانون العقو  1966یونیو  08المؤرخ قي  165-66الأمر رقم -

  نصوص تنظیمیة :-ب

  الذي یحدد كیفیة إشهار عملیات  2006فیبرایر 26المؤرخ في  90- 06المرسوم التنفیذي رقم -

  .2006لسنة  10الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة ،جرید رسمیة ،عدد 

  إشهار عملیات  الذي یحدد كیفیات 2006فیبرایر 20المؤرخ في  91- 06المرسوم التنفیذي رقم -

  2006،لسنة  10الإعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة ،جریدة رسمیة عدد

  المحدد للعناصر الأساسیة للعقود 2006-09-10المؤرخ في  306- 06المرسوم التنفیذي رقم -

  الصادرة في  56المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و البنود التي تعتبر تعسفیة ،جریدة رسمیة عدد 

11-09-2006.  

  المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة و عرضها . 366- 90المرسوم التنفیذي رقم -

  ،المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضها  1990-11-10المؤرخ في  367- 90المرسوم التنفیذي رقم -

  ،الجریدة الرسمیة  2005-12- 22مؤرخ في  484-05المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  . 83العدد  2005-12-25بتاریخ 

  ،المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش  1990ینایر 30المؤرخ في  39- 90المرسوم التنفیذي رقم -

  الجریدة الرسمیة  2001-10-16المؤرخ في  315-01،المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .61،العدد21-10-2001

  یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد  1997ینایر14المؤرخ في  37- 97المرسوم التنفیذي رقم -
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  التجمیل و التنظیف البدني و توضیبها و استیرادها و تسویقها في السوق الوطنیة ،جریدة رسمیة 

  .1997ینایر 15الصادرة في  04عدد

  :القرارات -ج

  ،منشورة في المجلة 202940ملف رقم  1999- 07-21قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -

  .02ن العدد 2000القضائیة لسنة 

  منشور في مجلة  406468رقم  2008- 04-23قرار المحكمة العلیا،الغرفة المدنیة،الصادر بتاریخ -

  .2006المحكمة العلیا،العدد الأول،

  باللغة الفرنسیة –ثانیا 

  :باللغة الأجنبیة لكتبا
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  :ملخص

  لقد كان للقضاء في فرنسا فضل اكتشاف الالتزام بالإعلام استنادا إلى بعض النصوص العامة  

  الواردة في القانون المدني.

والذي تملیه اعتبارات  ،ش أحد المتعاقدین للمتعاقد الآخركما أن الفقه سجل التزام بعدم غو 

النزاهة في المعاملات ،فإنه سجل وجود التزام بالإعلام یهدف إلى ضمان رضا الأمانة و ضمان 

سلیم لدى المتعاقد الآخر ،استخلصه من خلال أحكام المحاكم مما أدى إلى میلاد التزام عام 

هذا طبیعي أن یقع بالإعلام في مرحلة تكوین العقد قبل من لا یستطیع الاستعلام وكان من ال

بذلك وقع على بعض العقود و  في علاقاتهم مع المستهلكین، الالتزام على عاتق المحترفین

التجاریة التي تقوم أساسا على فكرة التعاون إما بسبب الثقة التي یسود فیها العقد التجاري كعقد 

مثل عقد الاعتماد عقد أو بسبب استمراریة العلاقة العقدیة بین أطراف ال الوكالة التجاریة،

إضافة إلى الالتزام و  بذلك یشكل الالتزام بالإعلام إحدى مكونات التوازن العقدي،الإیجاري و 

كان لابد من فرض التزامات خاصة بالإعلام بمقتضى القوانین واللوائح تتعلق  العام بالإعلام،

كن من الدقة ر مممقترنة بجزاءات صارمة تهدف إلى ضمان أكبر قد ببعض البیانات الإلزامیة،

علق بحمایة المت 03-09هذا ما نجده في عقود الاستهلاك بمقتضى القانون في الإعلام المقدم و 

المطبقة على الممارسات التجاریة المحدد للقواعد  02-04القانون المستهلك وقمع الغش و 

  (المعدل والمتمم).

فیجب الاعتراف بأن حق المستهلك في الإعلام أصبح إحدى الركائز الأساسیة لكل 

سیاسة توضع للدفاع عن المستهلكین فهو بوجه عام أداة قانونیة لحمایة إرادة المتعاقد الضعیف 

  في العلاقات بین المحترفین والمستهلكین. .كما من شانه أن یعالج الاختلال في التوازن 

  

  

  

 

 



      résumé  

            En France la justice avait la faveur de découvrir l'engagement de l'information  

En se basant sur quelque textes généraux parvenus dans le code civil. 

Comme la jurisprudence s'engage que l'un des contrat en ne peut pas  tricher l'autre cela 

l'indique des considérations du garanti de la probité  et  l'honnêteté dans les 

transactions, on marque un respect de l'information qui vise à garantir la confiance 

de l'autre contractant .  il on la conclu des jugements des tribunaux .ce qui a mené a 

la naissance du respect général de l'information dans la phase    de la création  du 

contrat . 

    il était tons a fait naturel que les professionnels le prennent en charge dans leurs 

relations avec les consommateurs ,il est produit sur quelques contrat commerciales 

qui se base sur l'idée de coopération ,a cause de la confiance  ou se que contrat 

commercial comme le contrat de l'agence commerciale ou à cause de la continuité 

de la relation constrictrice  entre les membres du contrat  pareil  au contrat le 

confiance de location et par celui-ci il forme l'engagement par information l'une 

des formés , D équilibre de contrat  en plus , de l'engagement général par 

information, il est nécessaire à devoir des engagements réservé  l'information par 

exigé les règles et les tableaux parlant  à quelque les graphes obligatoires relies par 

des pénalités sévères  qui garanti le plus possible ,de précision dans l'information 

proposé ce qu'on trouve dans les contrats de consommation. 

      En application ,de loi 03-09 par long ,de la protection , des consommateurs et 

répression du fraude et la lois 02-04 qui défini les bases appliquées ce les activités  

Commerciales (rectifies –et continue) il faut connaitre   que le consommateur à le droit à 

l'information est devenu l'une de pilier fondamentales à chaque politique mise a la 

défonce de consommateur. 

Il est  en général un moyen juridique a fin de protéger le consommateur faible.       

Il soigne aussi le détraquement l'équilibre   entre les relations entre les professionnels et 

les consommateurs. 
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